اراءاب ميب 


. ف الذولؤومدى د لهس ف ىلالا لإمتصَادي 


ميد كلية الشريعة يخامعة دمشق سابقاً 
رئيس قسم الشريعة في كلية الششريعة بمكة المكرمة 


دايالفكض 


الطمعة الأولى الدولة عند ابن تمية 6و١‏ 
الطمعة الثانية الدولة ونظام الحسبة عند ابن تدسة ١‏ 
الطبعة الثالئة آراء ابن تسمسة فى الدولة ومدى تدخلبها 

ٍْ في الجال الاقتضادئ 0 


مسح الةه! تلام 


الجد نه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى »والصلاة والسلام 
على من تم به رسله إلى العالمين»لبنير لم معالم الطريق ويفسح هم 
حال التفكير والاحتهاد والممل حتى بر ثالله الأرض ومزعليهاء 
وعلى آله وصحبه . 

وبعد فإنه تحش في نفوسنا تساؤلات عريضة » مضمونا 
البحث عن السر في أت تقدمنا البطيء » بل وقوفنا أحمانا » 
وتراجعنا أحباناً أخرى » في ممادين الفكر والسياسة والاقتصاد 
والأخلاق » لا تتناسب مطلقاً مع ما يبذل من جبود » وأرتف 
ما ذل من جبود لا يتناسب أبدأ مع ما تتطلبه الظروف 
والأخطار والمشكلات . 

ولسمح لي القارىء أن أبدي رأبي بصراحة » وهو رأي 
لا أرتجه ارتجالاً » ولس نتجة محاهات وأقبسة منطقبة 


5 


من السنين . 


إن ثثة أمراضاً وآفات بارزة في حماتنا وعميقة الأثر فها » 
هي من أثم المعرقات والمبطات عن السير والتقدم» وعن 
الارتفاع والكسب والانتصار 7 

أول هذه الامراض : الانقسام العقائدي .انقساما لا بدع 
حالاً للالتقاء بين التسارات المذهبة المثمابنة الختلفة . 

ولئن كان مجتمعنا منقسماً سابقاً الى فرق ومذاهب بل إلى 
أديان»فإنه مع ذلك كانحتى في أسو أعصور الانخطاط ملتقناً على 
أهداف وغايات ومفاهيم مشتركة » فكانت الفرق والمذاهب في 
الدئ الواحد تلتقي على صعيد مشترك رغ اختلافها وكانالاسلام 
والنصرانة مثلا في البلاد العربية تلتقي على مثل, أخلاقية وقم 
دينبة بل معتقدات مشتركة. فالإعان بالله والاخلاص لهو الاعتقاد 
يحسابه وبمسؤولية الإنسان أمامه والاعتقادبوحدة الأضلالبشري 
ومساواتهم في الكرامة الناشئة عن أنهم كلهم خلق الله 2 

كل ذلك وغيره أيضاً مشترك بين هذين الديئين اشترا كا يفسم 
لمجال للعيش.المشترك ولسلوك طرق مشتركة في الحناة . 


أما الآن فقد نذأت ونمت تبارات لا يلتقي بعضها مع 
بعض في أي» شيء لا في المقندة ولا في المفاهم الفكرية ولا في 
قواعد الأخلاق ومقايسها ولا في أهداف الياة ولا في تخطيط 
الحياة السياسية والفكرية والاقتصادية ولا في أساليب العمل 
وقواعد الساوك . 

إن قوانا يحاذب » وحياتنا تشتت وتهاتر وضباع» فحكيف 
يكن مع ذلك أن نسير في اتجاه واحد وأن نتقدم أو أرثة 
نرتفع أو أن نعمل مادام اتجاه السير مختلفا متناقضاً وطريقة 
العمل مختلفة اختلافاً كلا . 


إن هذا النشتت سببه انهيار البناء القديم الموروث عنالعصر 
الماضي يمأ فيه من فاسد وصالح»ومن دخل وأصبل» والتحول الى 
مذاهب امضارة الغربية الحتلفة والافتتان ,ها والشعور بالنقص 
والضعة والصغار أمامهاوتقديس قبمها وتعظي مثلها والتعصبهها. 

وإذا عرفنا أن هذه المذاهب نفسها متعارضة متناقضة متبدلة 
متحولة. فقد انتقلت في لمجال الفكري من الفكرة الدينة إلى 
الفكرة العقلية الثائرة علها » ومن الفكرة العقلية إلى الوجودية 
الثائرة على المذاهب العقلية» إلى ضروبمن المذاهب المر كبة من 


هذه وتلك . وفي الجال السامي والاقتصادي من نظام الملكية 
المطلقة وحم الفرد إلى الديمقراطية والحرية الفردية المطلقة ثم 
إلىالتسلط الماعي في الساسة والاقتصاد الى» أنماط من الأنظمة 
تنفاوت فيا اهرية والتسلط في درجات مختلفة . 

إن ما صنعته ( حركات التحرر) منتفر يغإطارالقرمي من 
' كل محتوى ححةالتحرر مبد السب لاضاعةذاتيتنا وولوجالمذاهب 
الأجنبة الحديثةعلى اختلاف ألوانها وعقائدها ومفاهيمبا»وصادف 
ذلكعندنا الشعوربالنتقص_بسبب تفاوتمتوى الحضارتين- وحب 
التقليد السطحي من غير تفكير كالبندس الذي يتعلم الحندسة في 
بلد بارد المناخ وافر الحشب قليل الحجر « قنعود إلى بلده الخار 
ليبني بناء على نستى ما تعم حرفا يحرف منغير ملاحظة الفروق. 

إن العلاج يفرضه تشخيص المرض نفسه » ويتلخص بناء” 
على تشخصنا الذي قدمناه » بوعي موقفل ا الذي نحن فيه 
ومشكلاته ‏ والكشف عن معالم ذاتيتناوالخط الأصبل لتاريخناء 
والسير في طريق لا نكون فبه أتباعا كالقطيع اذهب أو آخر 
ولسمين أو بسار>وإما تكون فيه أحراراً نعرف أنفسنا وموقعنا 
كا نعرف غيرنا وموقعه منا فلا نسلس قيادنا لدولة أو مذهب 
ولا لمن يستبد بأمرنا ويفرض علينا الطريق . 


اه 


وهبنا يأتي دور الثراث الذييج ب إحياؤه لا بالمعنى المتداول 
بطبع ما لم يطبع منه وعرضه في أبهى حلة في رفوف المكاتب 
وخزائن الكتبات , بل يجمه يعيش حبا في ظلاله وفي 
مناهجه وفي أجوائه لنستعيد ذاتنتنا ونثبت مواقع أقدامنا . 

اننا لا نب تراثا عصة لانه يمت البنا بنسب وفت اليه 
بقربى فحسب» بل لانه فوق ذلك جماع القم الروحية »وحصلة 
المبادىء الإللمة امثلى » مزوجة مخلاصة تجارينا التاريخية في حال 
الفتكر والسماسة والأخلاق والاقتصاد . 


إن القوالب الفارغة المصوغة في سكل لافتات وشعارات 
مها تكن جذابة وعاطفية ومحبوبة خطرة4لأما تقنعنا بالغنىونحن 
فقراه . وإن الشعارات الى تاخص مذاهب وتحارب أجنبة عنا 
خطرة لأنها تلحقنا بغيرنا وتجعلنا أتباعآً . 


إننا لا نندأ من الصفر ولكن يحب أن نيز فيا نملك من 
تراث حينتثبت أقدامنافي مواقعها بينالمتذلخلالمنبار والصلب 
الثابت فيمكانه وإن استعراضترائنا ودراستة وتحليلهواستخراج 
العناصر اخالدة منه ومعرفة ما فبه من تحارب ومشكلات 


إنسانية طريق هام من الطرق الموصلة إلى هذه الغاية . 


لآ لم 


وإن كثيراً من ( مواقف ) و( مفاههم ) و( قم ) تراثنا 
لم تتجاوزها الإنسانة بعد»فاماذا لا نستفيد منها فنفهمها ونءما 
وتكيفها في شروط حاتنا المديدة . 

إث الدراسة الني أقدمبا هنا عي من هذا النوع الذي لم 
تكن نقطة الانطلاق فيه خرافة ( العلم للعلم ) ولحكنا كانت 
حقيقة ( العم الحياة ولمئل الأعلى ) . 

وإن ابن تبمية أحد الأفراد الكبار الذين نتطيع أن 
نجد في آثارمم مادة خامبة كينة نصنع منها بعض لبنات البناء الذاقي 
المديد وينبوعا غزير] نستمد منه ما يغذي شرابين فكرنا وينني 
تحربتنا الجديدة . 

يحب أف ينتهي في يجتمعنا دور أولثك الببغاوات الذين 
اجتمع فيم الجبل والشعور بالضعة والنقص فأخذوا 
يرددون مقلدينما لقنهم متعصبو الغرب وقد غرقوا في أجواتم 
الفكربة من التقليل من سأ نالتراثالاسلامي والفكر الاسلامي 
وما فيه منإبداع أوخلود وممو؛ ولا تعوض عن نقصهم مناصب 
يتوؤونها أو ألقاب حملونها . لست القضة في أن نسد الباب 
بيننا وبين غيرنا ونغلقه على أنفسنا ولككن القضية أيضآً في أن 
لا نعدش في أجواء الفكر الغربي وحدهونجبل تراثنا أو ننظرالته 


ابم ب 


من زاوية غيرنا ومن موقفه الذيتملبهعليه أفكار سابقة وأحكام 
محضرة ومن تقويه بمقابس عقائد وفلسفات وحضارات أخرى. 
إنني أقدم في هذه الدراسة للقارىء أيأ كان أصله أو مذهبه 
عرضاً لنظرات لم يكن عملي فها إلا استخراجها مكانها وتحللها 
وإبرازها على أنها فهم تقي الدينابن تبمية لموقف الاسلام من قضية . 
الدولة ووظائفها وتدخلها ف الحال الاقتصادي . 
وقد حاولت في بحثي الأول أف أستخرج نظرة ابن ترسة 
إلى الدولة وطسعتها وأصل مشروعتتها ولوظائفها . وهو يحث 
كنت قدمته وألقبته في ( اسبوع الفقه الإسلامي ومبرجاتف 
ابن تيمية ) الذي نظمه المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم . 
الاجتاعية في انمبوربة العربية المنحدة سنة ١45٠‏ فيجامعةدمشق . 
وأما البحث الثاني فهو دراسةعن المسية وما ألف فها بوجه 
عام» ثم دراسة خاصة عن كتابالمسبة لابن تبمبةوبوجه أخص 
كاملة لابن تيمبة في مشكلة ( القضة الاقتصادية بين الحرية 
والثدخل ) في الشريعة الإسلامة . 
فعسى أن يحد القارىء فيا لمنة مصفاة ومصوغة من لبنات 
تراثنا لتضاف الى أمثالها فيتتكون من ذلك كلهعنصر أسامي من 


جه ل 


عناصر قكويننا وذاتيتنا ويتكون العنصر المشترك الذي بتفرع 
بعد ذلك ويتنوع بحسب شخصياتنا الفردية وشروطنا الاجتاعية 
ومراحل تطورتا وتفاعلنا مع العو الم الأخرى . 

إن بناة هذا الصسد هم رواد النهضة المقبلة »نمضة البناء الجديد 
والتحرر الإيحالي» والوحدة المقيقية » وبناة امل الذي ستميز 


بالفكر الواعي الأصيل والإيمان العميق. برسالة إلة المصدر » 


إنسائة التحقيق . 
سدد الله الخطي وحقق الآمال . 
ربيع الأول 0م٠١‏ 
حزيران ( يونيو ) 1١9451‏ 
محمد بن عببد القادر المبارك 
رئيس قسم العقائد والأديانفيكلية الشريعة 
جامعة دمشق 


مده وا 


يذه 


عباة ابن تمي واكره 


نشأ تقي الدين أحمد بن عبداللم بنبحد الدين عبد السلام بن 
تبمية مناسرةتوارئت العلم »فأبوه و جدهمن كبار العاماءو الحدثين. 
جده مؤلف كتاب منتقى الأخار الذي اسُتهر مع شرحه نيل 
الأوطار للشوكاني . ولدسنة +١‏ في حر ان١١‏ مهل بلادالشامثمهاجر 
مع أسرته وهوفي السابعة من عمره إلى دمشق هربا من غزو 
التتار وكانت دمشتى مثوى العاماء الذين أووا الها إثر غزو التتار 
لبغداد . وكان المذهب الحدلى فيا وفي حكثير من بلاد الشام 
مزدهراً بعلدائه الكبار ومدارسهكالعمرية والسكرية واموزية» 
وكانت دمشق عامرةبو مذ بعد دمن الاعلام المشهو رين المبرزين في الفقه 


)١(‏ تقم شرق حلب وشإل الرقة والىالجنوبقليلا من الرهااليكانت 
ها شهرة تاريخية علمية .وهيغير حران القريبةمن دمشقفيجبة غوطتها. 


والحديث والتاريخ من سبقوا ابنتيمية أو عاصروه كالذهيوابن 
كثير وابن دقيق العيد والنووي وآل المقدمي المنابة وغيرهم . 
كانت الاسلام فيذلك العصر قدآلت دولته الى دول متعددة 
يستقل بكل منها حا م » وقدتعرضت دياره لغزوات عنيفة من 
الصليبيين والتنار»م تعرذت عقائد المسادين منذ قرون إلى غزو 
الفلسفة اليونانية وظبر أثر ذلك فيالفلاسفة والمتكامين . 
وأخذ الفقه الاسلامي الذي كان حا ناميا يتحدد في مذاهب 
منفصلة تشيع فيها طريقة لتقل والتقليد والعصبية المذهبية . 
وأغفلت الأدلة الأصلة » واعتبرت النصوص منفصلة عن 
مقاصدها اللديرعبةوظروف تطبيقها المعتبرةفي السئة» اللهم إلا عند 
بعض الأفذاذ من العاماء في كل عصر . وتوارث الناس تقاليد 
وعادات دخلت في حياتهم أحياناً وفي عباداتهم أحباناً اخرى » 
فحجبت عنهم نور لود وصفاء العبادة والقسم المسامون إلى 
فرق في المذهب الفقبي أو المنزع الاعتقادي أو التشكير السامي 
أو المشسرب الصوفي. وغلا بعض الفرق غلوا كبيراً والنمحرف عن 
تعاليم الاسلام بل خرج عليها وانفصل عن الكبان الاسلامي . 
وكان هناك مع ذلك عاماء أعلام يحاواوتف تصحيح الأوضاع 


وتمديد الظامات 5 


في هذه البدثةالعلمية من أسرتهالتي كانت تعنى بالحديث والفقه» 
وف وسط دمشق الذي لا يزال محتفظ باعلام من العاماءءولا سها 
من المنابلة المعروفين بنزوعبم الشديد الى الحديث »وفي ذلكالجو 
الاجتاعي المضطرب»نشأ تقي الدين أحمد بن تيممة فكان متفوةا 
مبرزاً تابما في العلم واسع الآفاق قوي الشخصة متصلا باحداث 
العصر السياسية والفككرية بل عاملا فيها ومحاهداً بشتى أنواع 
الجباد وفي مختلف المبهات. فكان الثائر الجاهد الجريء أمام غزو 
التتار » وله في ذلك مواقف مشهورة . وكان الثائر على التفكير 
ابوناني والمتصدي الفسفة اليوئائية بعول نقده الجبار في سبيل 
العودة إلى التفكير الاسلامي المتحرر من تأثيرها . وكان المجدد 
الاسلامي في ميدات الفقه بنظراته الفقية العميقة التي هدفها 
تأسس اجتمع على العدل في نور الكتاب والسنة. وكان الثائر في 
وجه الانحر افاتالفكرية والعمليةالنيحدئت في الجتمع الاسلامي 
من شتىالطرق» لاحماءر وجالتوحيد الصافبة في الفكر و الاعتقاد» 
وفي السلوك والعبادة» شاقاً الطريق لعلم (عقيدة) مبرأ من تأثير 
الفلسفة اليونانية أو غيرها و ( لساوك أو تصوف ) أو تهذيب 
نفسي ينبل من الككتاب والسنة وحياةالسلف الصالع ليعالج أحوال 
القلوب وأدواء النفوس بنور القرآن ونبراس الثبوة . ش 


وقد أعان ابن تنمية على النجاح في ثورته الاصلاحية احاطة 
نادرة بعلوم الاسلام من الكتاب والسنة وفقه الصحابة واراء 
الاثمة والمذاهب » ونفادَ في الفكر وقدرة علىالتمحيص والتدقيق 
وفبم للنصوص وعلم متين بالعرسية وربط :بين قواع د الاسلام 
وتعالدمه ومشكلات الماة في عصره»وقدرة عحبة على استنباط 
مقاصد الشر بعة ومعرفةمصالحالماة وعلى التوفيق بين النصوص 
ومقاصدها والماة ومصالا فاستطاع أن ينتقل من داثرة 
التقالد المذهي الذي كارن رائْهاً في عصره إلى بحالات 
الاستدلال والاستنباط ثم إلىالترجبوالاجتهاد. وهو في الأصل 
حشلى المذهب ولكنه قد يرجح رأيا على آخر إذا ظبر له الدليل 
المرجح. وقد يحتهد في المسألة استناداً إلى الادلةالشرعية» كل هذا 
مع مراعاته للرمة المجتهدين واثئة الفقه وتقديره لهم . 

وابن تدمية في رأينا من الأفذاذ والنوابغ من مفكري 
الاسلام الذين استطاعوا أن يتحرروا من تأثير عصرهم تحرراً 
واعاً ويدعوا إلى العودة إلى نبع الاسلام الصافي وخط سيره 
الأصمل الذي حفظه ونقلهووعاها جيل الأول من الصحابة والتابعين 
ولقد أوق الصفات والمواهب التي تؤهله لأن كوف صاحب 


مذهب واضم في الفهم والامتنباط في خط المذهعب الحنبلي بل 
في جادة أهل السنة العريضة الواسعة . 


لقد ثارت حول ابن تدممة ضحة كبيرة ومناقشات كثيرةفي 
حياته وبعد ماته» وأ كثر ذلك بسببنقائه الكثير لافرقالخالفة 
لأهل السنة» واجتهاداته الفقبة التي انفرد بها وعنفه في الدفاع عن 
مذهب السلف في آنات الصفات؛ وسَدة هحومه على الأسّاعرة في 
هذا الموضوع بوجه خاص » وبسبب موقفه من بعض آراء 
الصوفية من الغلاة الذين خرجوا في أقوالهم عن ظلاهر الشرع 
وموقفه كذلك من البدع المستحدثة في العبادات . 

وقد نال ابن تمممة كثير من الظلم في مار هذه المناقشات 
لأن كثيرين ممزيحكمون عليه أحكاماسيئة أو يذمونه وينتقصونه 
م يقرؤوا كتبهولم يطلعوا على آثاره و إنما اكتفوا بما قاله خصومه 
أو نقله عنه بعض من يدعي رأيه أو يدافع عنه من أصحابالأفق 
الضيق أو العصمية المذهبية أو البضاعة القليلة من العلم .ومن كير 
الاخطاء التي يرتكبها خصوم ابن تيمية القول باندعدو للتصوف 
ولو رجعوا إلى كته وآثاره لوجدوا عنايته الكبيرة « باعمال 
القلوب وأنها هي الأصل والاحمال الظاهرةفروعءوإلى استشباداته 
الكثيرة بعبد القادر الجبلاني والجنيد والفضل بن عياض وألي 


ا هؤ لس 


يزيدالبسطامي والسريالسقطي وإبراهم بن أدهمومعر و ف الك رخي 
والتستري وغيرم ؛واجلاله هم والشتاءعلهم فيمناسبات كثيرة ولو 
نظروا في ترجمته وما كان عليه من شدةالابتهال الى الله والعبادة 
والزهد في الدنيا والتوكل على الله لو فعلوا ذلك لوجدوا فيه عام 
من أعلام التصوف الاسلامي الاصيل الخالي من الانحراف ووليا 
من أولماء الله وأنصاره المجاهدين في سبيله . 

ونحل القارىء الى الكامة المنصفة الرائعة التي كتيها الاستاذ 
أبو الحسن على المسني الندوي في ترجمته ولا سها من هذه الناحية 
فرسالة عنوانها (وباننةلا رهنانية ١!)‏ و كذلك!لىالكهة التى كتيها 
5 الأستاذ أبو الأعلى المردودي في كتاب ( موجز اريخ تجدية 
الدين واحبائه ) '' في حال الكلام عن تجديده . 

على أن سُبخ الاسلام ابن تيمة لم بقدر حت الآنحق قدره 
من حيث دراسة آثاره وآراثه ويحالات تجديده ومذهه الفقبي 
والفكري الفلسفي وأفكاره الساسية ونقده التاريمخي وتصوفه 

)١(‏ نشرتها دار الفتح في بيروت ١35‏ وهي رسالة قيمة جداً 
كسائر مؤلفات الاستاذ أبي الحسن حفظه الل . 


(؟) نشرته دار الفكر الحديث في بيروت 19510 . 


وغير ذلك من الايحاث . ولا تزال يحالات البحث فيه واسعة 
جدا.وم يظبر في هذا العصر من الدراسات العامة عنه إلا قليل 
وفي مقدمتها كتابان حليلان أحدهها بالفر نسة ظبر سنة ١58‏ م 
مؤلفه الاستاذ هنري لاووست المستشرق الفرنسي الحكبير 
والاستاذ حالاً في المعبد العالي في باريز المعروف ب ( كوليج 
دوفرانس ) بعنوان ( نظريات ابن تيمبة وعصره وآ ثاره وآراؤه 
مع فهم عمق وتتسع دقيق وإنصاف وبقعالكتاب في نحو . ولو) 
مقة : , الولف اشته بار نحة توالانعت المتبل:والمدرضة 
الخنبلية الشامية وعامائها خاصةرز يد على ثلاثين سنة. وهتاز المؤلف . 
بحساده وتقديرهللثقافة الاسلامةتى قدرها. وقد ترجم الىالفر نسية # 
كتالي الساسة الشرعبة ومعراج الوصول لابن تممبة وغيرهما. : 
من كتب المذهب الحنبلي أرضاً . وحبدا لو ترجم كتابه هذا اليم 
العرية بعد اضافة ما أضافه من بحوثهوتحققاته منذظبر الكتاب : 
حتى الآن . أما الكتاب الثاني فبو للعالم الجليل والبحاثة الكبير . 
الشيخ مد أبو زهرة وقد ظبر سنة 1ه؟١‏ م وبقع في ( 80٠‏ ). 
صفحة ويتاز أيض] باحاطته بمختلف جوانب ابن تبمية. ومؤلفاته 
في حاجة الىعناية بطبعها وفبرستهاءوقد نسر في الرياض بعنوان 
)١(‏ وعلهقعمة معستاعمل وع1 مناه تووقئ .أكنامه] ضصدء11 


ع«تهن) عنآ . وجستة!' معظ عمتل - عله عل دعتو تتاو اه 
. 1939 


7و١‏ - الدولة - م ١‏ 


( فتاوى ابن تبعية ) ثلاثون بحلدا ولا يزال النشر مستمرأ وهي 
تشتمل على كتب ورسائل كثيرة منمؤٌ لفاته وهي مصنفة يحسب 
الموضوعات والعاوم منها في العقيدة ومنها في الفقه والتصوف ... 
الخ . ولعل الناشرين بعنون يعمل فبارستمنيةيعد الاتباء مزالطبع 
ليتمكن الباحث من الاستفادة من هذه الموسوعة الضخمة . 
وكذلك كان الاستاذ مد رسّاد سال باشر في اخراج جديد لآثار 
سبخ الاسلام ابن تيمبة وطبع جز ين من منهاج السنة وترجو الله 
أن بسر له إِقَام مشروعه . 

لقد جاهد ابن تممية رحمه الله في سبل الله حق جباده بعقل 
ولسانه وسفه » واصابته في سبيل جرأته في التق » والتزامه 
لخحدود الله ودفاعه عن أحكام الدبن » وغضب الحكام 
وحسد المساد وكيد أصحاب المطامع والمتهافتين على الدنيا 
والمتزلفين للحكام وغبظ الواجدين عليه من المخالفين لآراله 
حن كثيرة. فسجن مراراً وكتب في السجن كثيراً منمؤ لفاته 
ومات رحمه الله في سجن دمشقى سنة 4ه وقبرهالموم موجود 
بين مبافي جامعة دمشق حيث ثوى ذلك الرجل العظيم 
فطوبت معه صفحات رائعة من الهاد والعلم والتقوى قاما يحود 
الدهر بمثلها في القرون الطويلة أجزل الله ثوابه ورفع في املأ 
الأعلى مقامه . 


الول يلام 


0 وإن كن من الموضوعاتالمامة 
التي سُغلت فقهاء المسامين وأُئْنهم منذ العصر الأول للاسلام فقالوا 
ا 0 
تسمية وظروفه السياسية . 

ذلك أن بلاد الاسلام ومنها الشام ومصر كانت هدفالغزوات 
التتار والمغول من الشيرق والصلببين من الغرب . وقد تحكرر 
حدوث هذه الغزوات في حناة ابن تدمية وقبله وهذا خطر ولا 
ش اتسين يك ران اليا 1 ولا بد من الوقوف أمامه 
وصده بتكل قوة وكل وسيلة» والحكومة التي كانت نحم الشا 
ا 1 
الإمامة الشرعية المعروفة عند الفقهاء » ولم تكن جميع أعمالحا 
وأحمال ولاتها ونواب ملكها مرضية مقبولة وقد يكون ابنتيمة 
من أول المنتقدمين لما . ولكن إثارة هذه المسائ لكلها تؤدي الى 


إضعافها مع أنها كانت واقفة أمام غزوات التتار والصلمسيين فلا 
بد من تأبيدها ومعاونتها في ذلك دون السكوت مما ينتقد من 
أعمالها من الوجبة الشرعبة. لقد وقف ابن تيمة في هذا الموضوع 
الموقفف الحكم الموافق لمصلحة الماعة » الذي محفظ لها وحدتها 
ويقوي كيانها ويدفع عنها العدو . فكان داعة الجباد والمؤيد 
لدولة الماليك التي كانت القاهرة عاصتها ومر كزها والمعارض 
للانقلاب الذي قام به سققر في فثرة قصيرة من الزمن. » 
والمحرض للشعب على الجهاد مع تلك السلطة القامٌة. ولحكنه من 
جبة أخرى كتب معلتا رأيه في وظائف الدولة ومدى 
سلطتبا مبيناً حقوق الراعي وواجباته ومسؤولياته وحقوق 
الرعبة وواجباتهم . وبذلك وقف موقف العالم الناصح من ولاة 
الأمور ما هو واجب العاماء » والموقظ لاوعي في الشعب ليعرفه 
حقوقه ما يعرف واحباته » كا أشار الى ذلك في مقدمة رسالته 
( السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعبة ) إذ قال « هذه 
رسالة مختصرة فيا جوامع من السساسة الالهية والإنابة النبوية لا 
يستغني عنها الراعي والرعية اقتضاها من أوجب الله نصحه من 


ولاء الأخوق 6 


مصادر الموضوع في مؤلفات ابن تيمية : 

عالج ابن تيمية موضوع الدولة والحكم والإمامة والولاية 
والسياسة في ثلائة من مؤلفاته بوجه خاص . 

أولها الرسالة التي ألفها في السياسة الشرعية والتي كبا في 
هذا الموضوع خاصة وثانها كتاب. الحسبة وقد ضمنه البحث في 
سلطة ولى الأمر في حال الماة الاقتصادية لإقامة العدل الذي 
هو غاية النبوات والرسالات يم يصرح بذلك . 

وثالثها منهاج السنة الذي تضمن رأيه في الإمامة وشروطبا 
و كيفية تعين الإمام وما تثبت به إمامته وموقف الرعبة منه 
من حبث الطاعة. وهذا الكتاب وضعه في الرد على كتاب منهاج 
الكرامة لابن المطبر الى الذي تضمن رأي الشيعة الإمامية في 
الإمامةوشروطبا وات الأثمة:وقد اعتمدنا في أ كثر الأحوال 
على مختصره للزهي وقد -ماه المنتقي من منهاج الاعتدال ٠‏ 

من هذه الكتب الثلاثة يكن أن نستخرج رأي ابن تدمةفي 
الدولة والح » ونبادر هنا إلى القول أن ابن قدمبة في صياغته 
نظريته في الدولة تأثر أولاً بأصول الاسلام الأولى أعني التكتاب 
والسنة » وسلك فيها بوجه عام مسلك أهل السنة وسار فيالطريق 


لا 3 


الي ساروا فيها » وكان في إبرازه لبعض المسائل وإثارته لبعض 
المشكلات وتأ كده لبعض الأمور ويسطها أو سرعة المرور ما 
وعدم التوقف عندها متأثراً بعاملين إضافيين وهما ظروف عصره 
السياسة ومعارضته للنظرية الإمامية في الإمامة والخلافة . 

إن بحث موضوع الدولة والحم استأثر باهتام المسامين منذ 
تفرضهعلمهم ظروف المياة وتطرحهأمامهم من أسئلةومشكلات 
لا بد من الإجابة عليها . 

هذه الحسكومة القائة هل يحاهد معها وتنصر على أعداءما من 
الأجانب ؟ وهل تنصر على الخارجين عليها أم ينصرون عليها#هل 
تدفع لها الأموال امشروعة كالزكاة ؟وهل يدفع لهاما سوى ذلك 
من الأموال ؟ وهل نحل أخذ المال منها ودفعه إليها 8 

في عبد ابن تيمبة وفي كل عبد»كانت وقائعالحياة تطرح على 
الناس هذه الأسئلة ليجسوا عنها بأعمال وأقوال .“ولا بد من حم 
يستريح إليه ضير المؤمن يبرىء به ذمته أمام الله . ولذلك١نحد‏ 


بد اج 


للصحابة والتابعين وفقهاء الصدر الأول ثم لأئمة المذاهب 
أقولاً وأراء في هذا الموضوع الموي الخطير . وقد كان للامام 
أحمد ثم لتلاذه وفقباء مذهبه من بعده آراء واضحة ويكفينا 
هنا أن نشير إلى كتاب الأحكام السلطانية للفقبه الحنبلى ألي يعلي 
حمد بن حسين الفراء المتوفي سنة مهغ والمعاصر للماوردي 
الشافمي مؤلف كتاب الأحكام السلطانية أيضاً . 


ها 


الولابة 


الولاية هي الكاية العامة التي أطلقها المسامورف على سلطة 
الحم واستعملها ابن تيمية كا استعملها المسامون من قبإ منذ 
الصدر الأول وتشمل جمبع مراتب الحم من الإمامة العظمى 
أو الخلافة حتى أصغر الولايات أو الوظائف م نسمسها فى هذا 
العصر . والكلام في الإمامة أو الخلافة ليس إلا جزءاً من بحث 
الولاية إذ هو البحث في رياسة الدولة الأولى . 

وجوبها وضرورتها : 

بين الإمام ابن تبمية في كتاب المسبة ٠١‏ وفي السياسة 
الشرعة ”" أنه لا بد للناس من حا كم وأن الولاية أي قيام نظام 
الحم واجب شرعاً وعقلا للناس . قال ابن تبمبة في آخر فصل 
العا 0 (؟) السيامة الشرعية 
« الطبعة الخيرية » ص 7 . 


من فصول السياسة الشرعبة: « يحب أن يعرف أن ولاية الناس 
من أعظم واجبات الدين بل لا قبام للدين إلا بها فان بن آدم 
لا تم مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم 
عنه الاجتاع من رأس حتى قال الني يل : إذا خرج ثلاثة في 
سفر فلمؤمروا علهم أحدم » ( رواه أبو داوود من حديث أبي 
سعيد وألي هريرة ) وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد اللهبن 
عمران الني ملم قال : لا بحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض 
إلا أمروا عليهم أحدهم . فأوج بعل تأمير الواحد في الاجماع 
القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتاع » 
ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ولا 
تم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من اباد 
والعدل وإقامة المج والنمع والأعباد ونصر المظلوم وإقامة 
الحدود ولا تتم إلا بالقوة والإمارة. و هذا روى أن السلطان ظل 
الله في الأرض ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة 
بلا سلطان والتحربه تبين ذلك .. فالواجب اتخاذ الإمارة ديا 
وقربة يتقرب بها الى الله » '"' 


. "0 السيامية الشرعية م‎ )١( 


د وكل ني آدم لا تم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة 

إلا في الاجماع والتتاصر . فالتعاون والتناصر على جلب متافعهم 
والتتاصر لدفع مضارهم» وهذا يقال الانسان مدي بالطبع .فإذا 
١‏ اجتمموا فلا بد لمم من أمور يفعاونها يحلبون بها المصلحة» وأمور 
يحتبونما لما فها من المفسدة ويكونون مطبعين للآمر في تلك 
المقاصد والناهي عن تلك المقاصد . فجميع بني آدم لا بد حم من 
طاعة آمر وناه لفن لم يككن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل 
دين فائهم يطيعون ماو كيم فيا يرون أنه يعود لمصالع دنيام 
مصببين تارة ومخطئين أخرى » ١‏ . 
٠‏ وبعد أن يتحدشعن ضرورة العدل لصلاح الناس ويستشهد 
بقوله تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط...» يقول: « وهذا أمر النيجل# 
أمنته بتولته ولاة أمور عليهم وأمر ولاة الأمور أن يردوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكوا بين الناس أرف محكوا بالعدل 
وأمر بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالىع'" . 


(؟) « « اه 


دخما- 


ثم يورد المديثين السابقين ويقول بعد ذلك «٠‏ فاذا كان قد 
أوجب في أقل الماعات وأقصر الاجتاعات أن يولي أحدهم كان 
هذا تنسباً على وجوب ذلك فوا هو أكثر من ذلك » . 

ودأى ابن تيمية هذا في ضرورة الدولة ووجوب الولابة 
لبس رأيا جديدأ بل منقول عن السلف قبله فقد روى المروزي 
عن الإمام أحمد قوله : « لا بد لامسامين من حا م . أتذهب 
حقوق الناس 9ع 3١‏ , 

وببدو أرف وجوب الامامة أمر استقر عليه رأي المساين 
مند زمن بعمد فإن الماحظ يشير في مقدمة كتاب الحوان إلى 
رأي ساد بجماعة من الفوضويين حيث يقول : « فلا عبتتي يحكابة 
مقالة من أبى وجوب الإمامة ومن يرى الامتناع من طاعةالأئمة» 
الذين زعموا أن ترك الناس سدى بلا قي أرد عليهم وثملا بلاراع 
أريح لحم وأجدر أن يجمع لهم بين سلامة العاجل وغنيمة الآجل 
وأن تر كهم نشراً لا نظام لهم أبعد من اللفاسد وأجمع م 
على المراسّد ع" , 
)١(‏ كتاب الحيوان ٠١‏ ص ؟١‏ 


عبر ابن تيمة عن رأيه في هذه المقاصد بعيارات متنوعة في 
الحسبة وفي الساسه الشرعية . 

قال في الحسة : « ان جميع الولايات في الاسلام مقصودها 
أن يكون الدين كله لله وأن تكون حكاة ابله هي العليا » )٠'‏ 
وأعاد هذا المعنى نفسه في الساسة الشرعية ثم عقب عليه بقوله : 
د وكاة الله امم جامع لكلاته التي تضمنها كتابه » وتابسع 
تفسيره هذا بقوله » وهركذا قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا 
بالبنات وأنزلنا معهم التكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » . 
في حقوق الله وحقوق خلقه » ثم.قال تعالى : « وأنزلنا الحديد 
فيهيأس ديد ومنافع للناسوليعلٍ الله من ينصره ورسله بالغيب» 
ففن عدل عن الكتاب قوم بالحديد ''" . 

وقال في الساسة الشرعية : 

« والمقصود الواجب في الولايات إصلاح دين الخلق الذيمق 
ل هوه 


(؟) السيامة الشرعية ص ١١‏ . 


2 ا 


فاتهم خسروا خسرانا مبينأ وم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا 
وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دذياهم وهو نوعارن : 
آقسم المال بين مستحقبه وعقوبات المعتدين فمن لم يعتد أصام له 
دينه ودنياه » وهذا كان حمر بن الخطاب يقول: إنما بعثت عمال 
لم ليعاموم كتاب ريم وسلة نببم ويقيموا يشم ديدم . 
فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم يحسب الإمكان كان 
من أفضل أهل زمانهوكان من أفضل الجاهدين في سبيلالنه»1". 

ومن حملة ما عبر به عن مقصود الولاية أو غاية المي قرلافي 
الحسبة : « وجميع الولابات الاسلامية إنفا مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عزالمنتكر سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى 
مثل نابة السلطنة والصغرى مثل ولابة الشرطة وولاية ال 
3 ولابة المال وهي ولابة الدواوين المالية وولاية الحسبة ع ". 

فاصلاح الدين والدنيا وقيام الناس بالقسط في حقوق الله 
والعباد وإعلاء كامة الله وهي تعاليم كتابه والأمر بالمعروف 


(5)صدح. 


(؟)صد. 


والنهي عن المتكر تلك هي غايات الدولة ومقاصد الولابة في 
الاسلام ما يرى ابن تدمسة . 

أولوا الامر : 

من ثم الذين يتولون قبادة الأمة ومن ثم ولاة أمورها ؟ من 
. هم أولوا الأمر الذين أمر الله بطاءتهم في كتابه 9 يقول الامام 
ابن قئممة في ككلاب المسة : « وأولوا الأمر صاحب الأمر 
وذووه وثم الذين يأمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل اليد 
والقدرة وأهل العم والكلام ولمذا كان أولوا الأمر صنفين : 
العاماء والامراء فإذا صلحوا صلح الل اس وإِذا فسدوا فسد 
الناس » "١‏ . وقال في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطبعو الله 
والرسول وأولي الأمر - ) قد فُسر أولوا الأمر ب ذوي 
القدرة كأمراء الحرب وفسر بأهل العل والدين وكلاهما حق 
وهذانالوصفان كنا كاملين فى الخلفاءالر اسدين فانهم كانوا كاملين 
في العلم والعدل والساسة والسلطان وإن كان بعضهم أ كل في 
ذلك معز كط 1 : 
(1) الحسبة ص لاه 
)١(‏ النتقى د ١107‏ . 


وتشملالولايةبعد هذا أجزاء كثيرة ومراتب متفاوتةعديدة 
تتم بها ادارة الدولةوسياسة الحم ورعابة الأمة ومصاللها وأونها 
رياسة الدولة أو ما كان يطلق عليه الإمامة الكبرى وسنبينرأي 
ابن تيمية فيها . 


الامامة الكبرى أو رياسة الدولة : 


م يتعرض ابن تيمة مطلقاً لبحث الإمامة الكبرىفي السياسة 
الشرعية ونم يبحث شروطها على الخصوص مع أنه بح ثالشروط 
العامة المشتركة لكل ولابة كبيرة أو صغيرة حتى لمظن القارىء 
أنه لا يشترط القرشة في رئيس الدولة أو الإمآم أو الخلفة . 
وذا وقع بعض ااباحثين في رأينا في الخطأ حين ظنوا ذلك مع 
أن إغفال اكلام عن رياسة الدولة أو الإمامة الكبرى في كتاب 
السياسة الشرععة مقصود مراعاة لحكمة بالغة وذلك أرن هذه 
الرسالةإنما كتبت على أنه نصيحة لولاة الأمرفي دولة الماليك» ولم 
يقصد بها إنارتهم ولا تحر بض الناسعلهم بالتنسه إلى شرط القرسة 
وفي ذلك ما فيه من الحض على اخر وبّعليهم واعتبار رباستهمغير 
مشروعة في ظرف كانت الآمة أحوج ما تتكون إلى الالتفاف 


مذ الدولة ‏ م م 


حولم لصد عادية التتار والصليببين وهم الذين تصدوا لردهموالدفاع 
عن المسامين وجمع معلهم في مصر والشام . 

وليس في هذا الاغفال:إخلال ونقص لأن بحت الولاية حث 
عام يشمل حميع أنواع الولايات ولا ضرورة للتخصيص هنا بل 
المراد في هذه الرسالة بيان الشروط والصفات والواجباتاللازمة 
لكل ولابة من الولابات . والأقصود نصح القامفين على الأمر 
وتنسه الناس إلى حقوقهم وواجباتهم وكلا الأمرين يودي إلى 
استقرار الأمور بإقامة :العدل وتولية الأصلم من جبة الحكام 
وبالطاعة فها تحب فيه الطاعة ما ينفع الناس ويكفل مصالحهممن 
جبة الرعبة »و يؤديذلكَ إلى القوة أمامالعدو المتريص أو المهاجم . 

وأما الكتاب الذي بحث فه ابن تيمية الإمامة الكبرى 
ورياسة الدولة فهو منهاج السئة بل إن هذه المسألة هي أهم مسالله 
وأعظمبا حظاً من البحث . وذلك أن هذا الكتاب وضع لارد على 
ابن المطبر الى من كبار أمّة الشبعة الإمامية وفيه تقرير لفهوم 
الإمامة الكبرىعند أهل السنة في مقابل مفهوم الشيعةالإمامية. 
وكان ابن تيمية حمدآ في عرضه لنظرية الامامة عند أهل السنة » 
بارعا في تحليله لوقائع التاريخ في ضوء هذه النظرية » وهو وإن م 


ا عل 


مخرج في حملة آرائه عن مقالة أهل السنة قد صاغ النظرية صياغة 
شخصية وضمنها رأيه في التاريخ الاسلامي وتحليه لموادئه في 
ضوه نظريته وآراله . 

أثار ابن تدممة مسائل كثيرة هامة في معرض منافشته لآراء 
الحلى الامامي منها : كيف بعين الامام ؟ بالنص أم بالاختيار 9 
و كف يكون اختباره وما هي شر ولله ويم تنعقد إمامته وهل 
طاعته مطلقة أم مقدة وهل هو معصوم أم غير معصوم وهل هو 
مشرع أم منفذ 9 . 


تويين الامام 0 انعقاد بيعته ومصدر سلطته : 


يرى ابن تيمية أن تعبين الامام يكون بالاخشار لا بالنس 
أو العبد ممن قبله . وأهل الاختيار لم يحددم ابن تيمية تحديداً 
واضحاً في كتابه منهاج المنة م| حددهم أبو يعلى وغيره ولعل 
ذلك لأن موطناللاف إنما يدور حول النص والاختارفصسب 
لافيمن هم أهلللاخشار وهم عنده أه لالشوكة والجمهور والسواد 
الأعظم . قال في المنتقى « ومذهب أهل السنة أن الامامة تنعقد 
عندهم بموافقة أهل الشوكة ... الذين حصل بهم مقصود الامامة 


دحج # ده 


وهو القدرة والتمكن » ١‏ وقال أيضأ : « فلا يشترط في صحة 
الخحلافة إلا اتفاق أهل الشوكة واجمبور قال عليه السلام : علديم 
بالجاعة فان بد الله على الماعة » وقال : عليسم بالسواد الأعظم 
ومن سد سد في النار »"2» وقال : « لا ريب أن الاجماع 
المعتير في الامامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين ولو اعتهو 
ذلك لم تنعقد إمامة » وقال : « ولا يقدح في اتفاق أهل الل 
والعقد شذوذ من خالف » ”' حتى إن خلافة ألي بكر في رأيه 
م تئبت بنص خلافاً لرأي ابن حزم وفريق من أهل السنة من 
قالوا إن خلافته كانت بنص جلى أو خفي على اختلاف بدنهم » 
وإنما صار إماماً عندم عمابعة الناس ورضامم به قال: 0 فالصديق 
ثم صار إماماً ببايعة أهل القدرة» وخلافة عمر كذلك لم تتم يعبد 
أفي بكر وإما ببابعة الناس له قال : م و كذلك شمر صار إماماً 
لما بابعوه وأطاعوه ولو قنَددر أنهم لم ينفذوا عبد أبي بكر في جمر 
)١(‏ النتقى ص مه . 


(؟) النتقى ص لاغ ه . 
(») النتقى ص عه . 


لم يصر إماماً سواء كان ذلك جائراً أو غير جائز فالحل والمرمة 
متعلق بالأأفعال وأما نفس الولاية والسلطنة فعمارةعنالقدرةالطاصلة. 

ولو قدر أن أبا بكر بابعهتمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة 
من ببعته لم يصر إماماً بذلك وإفاصار إماماً بمبابعة جمهور الناس 
وهذا لم يضر تخاف سعد لأنه لم يقدح في مقصود الولاية وأما 
كون سمر بادر الى ببعته فلا بد فيكل ببعة من سابق > واماعبده 
الى عمر فتم ببايعة المسامينله بعد موت ألي بكر فصارإمامً""». 

وقال بعد أن أورد كلاماً طويلا لابن حزم يحتج فبه لثبوت 
خلافة أبي بكر بالنص : 

«والتحقيق أن الني مم يستخلف وإنما دل المسامينو أرسشدهم 
إلى ألي بكر بعدة أمور ورضي به وعزم أن يتكتب له بالخلافة 
عبدآ ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه "29 . 

وواضح من كلام ابن تيمبة أن مصدر سلطة الامام مبايعة 
المبور له ورضاهم به وأن حب الرعبة والشعب له دلبل صلاحه 
ويستشهد على ذلك بهديث يصفه بالثبوت والصحة « خيار أن 
)١(‏ النتقى ص باه . 


(») « «مه. 


الذين تحبونهم ويحجبونم وتصاون علهم ويصاون عليم وشرار 
أنتنم الذين تبغضونهم ويبغضوتم وتلعنونهم ويلمنوتم ”2 . 

ويبني على ذلك أن « الأمة هي الحافظة للشر ع > ولسهو 
الامامراداً فيذ ل على الى الذي بقول: أنه لا بد منإماممعصوم 
بعد انقطاع الوحي لبحفظ الشرع '"" . 

وقد أوجب ابن تمممة على أولي الأمر عامة المشاورة . كا 
أوجب على الرعية مناصحتيم .7؟ا 

الامام منفذ وليس بمششرع : 

وعلىهذا - الامام وإرادته ليست مطلقة وليس هو مشرعاً 
شرع للناسكما يشاء ولكن ال الفصل به وبين الرعة الكتاب , 
والسنة « فان تنازعتم في ثيء فردوه الى الله والرسول ولدس هو 
إلا منفذآ لما تضمنه الكتاب والسنة من أحكام ومبادىء 
و« الأحكام كلها تلقتها الأمة عن نبها لا تحتاج فها إلى 
الامام وإنما الامام منفذ لما شرعه الرسول '؟ » . ولا بد ههنا 
من بانشببة تنشاعن عدم تحديد مفاهم الألفاظ أو عن تطورها 
(التعىم ردر. ‏ (ع) السبانة الشرعبة ص لاو بيا. 
(؟) « «وذع-45. (4) النتقى ٠‏ 4ه . 


فالتتفذ بعرف سلفنا يشمل ما يسمى بعرفنا تشريعاً كما لو منع : 
0 نوعاً من الأ>مال والتصرفات المباحة أو قبدهالمفسدة 

تنشأ عنها تطسقاً لقاعدة شرعبة أو وضعضوابط لتحديد الأحون 
مثا منعاً للحور فبذا وأمثاله في نظر الفقباء المتقدمين لا يسمى 
تشر يعاو إما هو تنفذ وهو فياصطلاحنا القانوني الحديث تشريع 
فنيغي الانتباء هذا الاختلاف في الاصطلاح ليمكن الاتفاق على 
الحقائق والمعاني . 

طاعة الامام متقيدة وهو غير معصوم 

وعلى هذا فطاعة الامام عند أهل السنة حموماً وعند ابن ششسمية 
مقمدة بقبود ولدسمت مطلقة قال ابن تمسة في مناقشته للحلي : 
« وإن الامام الذي سهد له بالنجاة ‏ أي في الآخرة - إما أن 
يكون هو المطاع في كل شيء وان نازعه غيره من المؤمنين أو هو 
مطاع فما يأمر به من طاعة الله ورسوله وفها يقوله باجتهاد إذا 
م بعلم أن غيره أولى منه ونحو ذلك فان كان الامام هو الأول 
فلا إمام لأهلالنة برذا الاعتبار إلا رسول الله ملق . فانه ليس 
عندهم من يحب أن يط.اع في كل شيء إلا رسول الله َه وهم 
يقولون يا قال مجاهد والمم ومالك وغيرهم كل أحد يؤخذ من 


قوله ويترك إلا رسول الله يله ... وإن أرادوا بالامام الامام 
المقبد فذلك لا يوجب علىأهل السنة طاعته ان لم يكنما أمر به 
موافقاً لأمر الامام المطلق رسول الل مل وهم إذا أطاعوه فيا 
أمر الله بطاعته فيه فإهفام مطيعرن وم 1 ٠‏ وقال 
أيضاً : ١‏ أهل السنة تقول الامام الحق ليس معصوماً ولا يحب 
على الانسانأن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته ولا أن يطبعه 
الانسان فيا يعلم أنه معصية » '". 

ويرد على الخلي في قولهإنه لو لم يكن الامام معصوماً لافتقر 
الى إمام معصوم : « ل لا يحوز أن يكون إذا خطأ الامامكان 
في الأمة من يبه يحمث لا يحصل !تفاقعلى ا لخطأ كاإذ أخطأ أحد 
الرععة نهه إمامه أو نائبه وتككون العصمة ثابتة لامجسوع يحيث 
لا يحصل اتفاقهم على الخطأ يا يقول أهل السنة وابفاعة 9 , 

صفات الامام وشروط اختياره 

يشترط ابن تيمبة كنا هو مذهب أهل السنة في الامام الذي 


. ١56 النتقى ص‎ )١( 
(؟) « «لكهم.‎ 
(؟) « « شىع.‎ 


2007 


هو رئلس الدولة أن يكون قرشاً سواء أ كان من بني هاشم أم 
من بني أمبة أم من غيرمم من يني النضر بن كنانة . 

ولقد ظن الأستاذ هنري لاووست في كتابه القيم عن ابن 
تيمية أنه أقرب في مذهبه في الامامة الى الوارج وأنه لا 
يشترط القرشية ('' وسبب الوقوع في هذا الظن الخاطىء أن 
أبن تيمية لم يتعرض في كتابه السياسة الشرعبة للامامة الكبرى 
أي لرياسة الدولة لأسباب ذ كراها في أول كلامنا ولكنه ذ كر 
ذلك بصراحة في كتابه منهاج السنة ''" وكات الى أورد في 
هذا الموضوع إسْكالاً وهو الحديث الذي بروبه أهل السنة :«ولو 
استعمل عليسم أسود بقردم يكتاب الله » وفي روابة «عبد 
حبشي كأن رأسه زبدبة فامعوا وأطيعوا » و كذلك قول حمر 
في سالم مولى أبي حذبفة. فناقشه ابن تيممة ورد هذه الإسُكالات 
وأورد الأحاديث الواردة في إمامة قريش كقوله عله السلام : 
دلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان » وقوله : 


11 أوناوق ] أعدع‎ ٠ فعلهك50 وعستماءه1 وع1 عد5 أود5؟1‎ )١( 
صنل - ل - نعلة1 06 دعسوتاناه2 اه‎ 8١ صن 514 . دلإنستةط‎ 
. (؟) الجزء الثانٍ ص وه‎ 


«الناس تبع قري مسابهم وكافرهم أو في الخير والشر » 
وقوله « ان هذا الآمر في قريش » . 

وجاء في الماتقى : « وأما ما زعمت من ذكر سام مولى أبي 
حذيفة معلومأن الصحابة بعامون الامامة في قريش كما استفاضت 
في ذلك السنن وذلك مما احتجوا به على الانصار يوم السقيفة » 
فكيف بظن بعمر أنه يولي مولى فآين يذهب عقلك ؟ بل من 
الممكن أن يولله ولابة جزئية أو يستشيره فيمن يول أو نحو 
ذلكمنالامور التي يصلحلهاسالمفانساءاً كان من خمار الصحاية»”١.‏ 

وكيف يكن أرثك. يتساهل ابن تيمية في هذا الشرط وهو 
الذي قال بوجوب اعتقاد تفضل العرب على غغيرم وتفضل 
قريش على قبائل العرب وتفضل بني هاشم على سائر قريش وقد 
ذكر ذلك في العقددة الواسطية وأطال في هذا المو ضوع وأورد 
أدلة من السنة الصحمحة فيفصل طويل من كتابه اقتضاء الصراط 
المستقم '؟ . ولس موضوعنا هنا استعراض هذه الأدلة ولا 
الحث في تعليلهذا الشرط وإفا المهم هنا أن ابن تيمية علىمذهب 


. المرجع نفسه صفحة م5"‎ )١( 
ومابعدها‎ ١ (؟) اقتضاءالصراط الستقممطبعة السنة المحمدية بالقاهرةمه‎ 


أهل السنة في التمسك بشرط القرءّية . 

أما الصفات الشخصة الأخرى التي يحب أن تتوافر فيالامام 
فقد ذكرها في صفات الولاية بوجه عام في السياسة الشرعة 
وأرجعبها إلى صفتين : القوة والأمانة ٠١.‏ 

القدرة والتمكن أو السلطة الفعلية 

ولكن هناك شرطأ هاما عند ابن تئسة وعند غيره منالحنابلة 
قبله وهو شرط القدرة والتمحكن والاستلاء الفعنى على السلطة 
وهذا الشرط في رأينا وضع في مقابلة نظرية الشعة في الامام 
الذي يعتقدون أحقبته بالخلافة ولدس هو في واقم الأمر خليفة 
. ذا سلطان فعلي و كذلك نظريتهم في الامام المنتظر . قال ابن 
تيمية في رده على ول اال لبي عن متهم المعصومين الذين بلغوا 
الغاية في الكال : «وإن أراد أنم كان هم دين وعم يستحقون 
به أن يكونوا أنه فبذه الدعوىان صحت لا توجب كونرم أمة 
يحب على الناس طاعتهم . . فالحك بين الناس إِما يفصله ذو سلطان 
وقدرة لا من سستحق أن يولى القضاء و كذلك الجند إنما بقاتاون 


. 5 السيامة الشرعية ص‎ )١( 


ل 


مع أمير عليم لا مع من لم يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر وفي 
املة الفعل مشروط بالقدرة وكل من لس له قدرة وسلطان على 
الولابة والامارة لم يكن إماماً . » ٠‏ 

وقال : « فاذا لم يكن لهم ملك ولا سلطان لم يمككن أرف 
تصلى خلفهم جمعة ولا حماعة ولا يكونون أمْة في الجباد ولا في 
الحج ولا تقام .هم الحدود ولا تفصل بم الخصومات ولا يستوفي 
الرجل بهم حقوقه التي عند الناس والتي في بدت المال ولا يؤمن 
بهم السبيل » . '"ا 

نظرة ابن تيمية في تاريخ الاسلام السياسي 

م يكتف ابن تيمية؛ و كذلك فعل قبله الفقهاء والمتكامون 
من جمسع الفرق الاسلامية » بالبحث النظري في الامامة أو 
الخلافة أو رياسة الدولة وثمروطبا ولكنهم استعرضوا التاريخ 
الواقعي في ضوء نظرياتهم ومذاهبهم الختلفة وأصدروا أحكامهم 
عليه »وقد أخذ ابن قيمة برأي أهل السئة فيهذا الموضوع في اجخلة 
ولكندكان جر يثآفي النقد صرمحافي الي واقعياً الى حد بعيد. 
)١(‏ النتقى ص الا ١‏ . 
(؟) « «ذولك. 
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وخلاصة رأيه في الموضشوع 

١-اخلفاءالراشدون‏ كنوا كاملين في العم والعدل والسياسة 
والسلطان وإن كان بعضهم أ كمل في ذلك من بعض وبعدهم لم 
يكمل إلا مر بن عبد العزيز ."٠'‏ وهم في ترتدبهم في الأفضلية 
وانعقاد الخلافة لهم ببابعتهم » وخلافتهم وحدها هي خلافة شوة 
وقد دامت ثلاثين سنة » وهم مء ذلك ليسوا بمعصومين غن اخطأ 
ثم آل الأمر الى معاوية أول الملوك وسيرته من أجود سير 
الملوك بالنسة . 9 

؟ - أما الأمويون والعباسيون فلم ييكونوا أفضل من يجب 
أن يتولى الرياسة ولكن هكذا وقع وقد تولوا وكان لهم سلطان 
وقدرة فانتظم لحم الامر وأقاموا مقاصد الامامة من الباد 
وإقامة الج والجع والاعباد وأمن السبل وكان لا بد للناس من 
إمارة برة كانت أو فاجرة كا قال على بن أبي طالب قالوا البرة 
قد عرفناها فها بال الفاجرة » قال « بها تأمن السبل وتقام بها 
الحدود ؤيجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء » . " 


. الرجع نفس صا وبا‎ )١( 
(؟) « « «وهلء.‎ 


(؟) النتقى 4" 


دول 


ويسمي ابن تبمية بني أمية وبني العباس ماوكأ ويرى أنه 
كانت هم منكرات لكن كذب علهم لتشويه تاريخيم كثيراً 
أيضا : وفي الجلة-كما يقول- الملوك حسناهم كثيرة وسيئاتهم» 
والواحد من هؤّلاء وإن كان له ذنوب ومعاص لا تكون لاحاد 
المؤمنين فلبم من الحسنات ما ليس لآحاد المسامين » من الامر 
بالمعروف والنهيعن المنكر وإقامةالحدود وجهاد العدو وإيصال 
كثير من المقوق إلى مستحقها ومنع كثير من الظلم وإقامبة 
'كثير من العدل » . "'' 

ب ومعنى إمامة هؤلاء الملوك عند ابن تيمية توليهم رياسة 
الدولة الاسلامية فعلاآ لا أكثر من ذلك أما كوم بررةستحقون 
الجنةأو فحرة عصاة يستحقون النار فذلك أمر آخر . 

يقول ابن تيمبة : « خلافة النبوة ثلاثورف سنة ثم صارت 
ملكا كما ورد في الحديث وان عندت ‏ والخطاب لاحلي ابن 
المطبر صاحب منهاج الكرامة ‏ باعتقاد إمامة يزيد أنه كان ملك 
وقته وصاحب السف كأمثاله من المروانية والعباسسة فبذا أمر 


. ١١١ النتقى ص‎ )١( 


مشقن » وح يزيد على حوزة الاسلام سوى مكة . فكور. 
الواحد من هؤلاء إماماً مءنى أنه كان له سلطارت ومعه السف 
يولي ويعزل ويعطي ونحرم - وينفذ ويقيم الخدود ويجاهد 
الكفار ويقسم الاموال أمر مشبور متواتر لا يمكن جحده » 
وهذا معنى كونه إماماً وخليفة وسلطاناً ... وأما كونه برأ أو 
فاجراً مطيعاً أو عاصاً فذلك أمر آخر . فأهل السنة إذا اعتقدوا 
إمامة الواحد من هؤلاء يزيد أو عبد الملك أو المنصور كان بدا 
الاعتبار » ومن نازع في هذا فهو سُببه من نازع في ولاية أبي 
نكر وجمر وعمان وفي ملك كسرى وقبصر والنحافي وغيرهم. 
أما كون الواحد من هؤلاء معصوماً ليس هذا اعتقاد أحد من 
المسامين. . ولكن مذهب أهل السنة واماعة أن هؤلاءيشار كون 
فيا يحتاج إليهم فيه من طاعة انه فنصلي خلفهم النممة والعيدين 
وغيرهما من الصلوات التي يقنمونبا. . وتجامد معبم الكفارو نحج 
معهم البيت العشيق ويستعان بهم في الامر بالمعروف والنهيعن 
المتكر وإقامة الحدود . » )١‏ 


)١(‏ النتقى ص ام؟ - 6م؟ 


لس 


4 - ورذهب أبن تيصة في هذه النزعة الواقعبة إلى ملعه 
اشروج على النظام السياسي في ظل هؤلاء الملوك او الرؤساء ما 
دامت أمور الدولة الاساسة من دينة ودنوية مستقرة مؤمنة 
ويرى أن نتائج الثورة والخروج عليهم أسْد مفسدة حت لو كان 
الخارج عليهم داينا ه وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان 
ما تولد من فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير » ٠١‏ ويفرق 
ابنتيمية تبعأ لاهل السنة بين قتال أهل البغي وقتال انفتنة " , 

الننيجة : 


ويبدو لنا أن ابن تيمية في اتجاهه هذا في إقرارحم الواقع 
في التاريخالإسلامي بعبد كل البعد عن نزعة الخوارج بقدر بعده 
عن الاتجاه الشعي كذلك في نظرته إلى التاريخ . وعلى هذا 
فالمشابهة التي أراد الاستاذ لاووست أن يعقدها بين الخوارج 
جورب بيت و غلبا 

واتجاه ابن تيسة هذا في فهمه للتاريخ الساسي و نظرته إليه 


.0 م8٠ النثقى ص‎ )١( 
10م؟ . الحسسية صدوه‎ <« 0) 6 


تأثر فيه» بالاضافة إلى رأي أهلالسنة ولا سما المنابة''' فيإقرار 
الحم الغالب » بموقفه من الشيعة الامامية الذين لا يعترفور. 

بشروعبة هذا التاريخ » وبموقفه من ظروف عصره كذلك الي 

كانت تقتضي عدم الخروج على حكومة تقف أماءالتتار والصلمبيين . 
ماية الاسلام والمسامين ولو اختلت كثير منالشروط والصفات 
الني يحب أن تتوفر للحا ك»ويبدو لنا ابن تدمة الثائر المجاهد هنا 
داعية استقرار وحكيا ينظر إلىمصالحالأمة العامة البميدة و إلى 
حناية البلاد والعباد وحفظ العقيدة والدين»ولست واقعيته هذه 
نوعا من امجاملة ولا التقبه » ولا التزلف ولكنها منبعئة من صم 
مصلحة الاسلام ومن إخلاص شيخ الاسلام لدينه وريه . 


. * انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنيلي ص‎ )١( 


عه الدولة ‏ م 6 


الولاية بوجه عام 


الولاية كم يستعملها ابن تبمبة وسائر فقباء المسامين أعم من 
الإمامة والخلافة التى هي رياسة الدولة فتشتمل عليا وعلى غيرها 
من حختلفالمر اتبوالأنو اع كولايةالحر ب والقضاء والمالوالحسة. 
0 وقد تحدئنافي الحكلام عن الإمامة أو رياسة الدولة » عن 
وجوب الولاية أي وجوب الهم وإقامةالدولةفي نظر. ابنتيمية 
يا تحدثنا أيضاً عن أهدافها ومقاصدها . ويبقى أن نتحدث عن 
طبيعتها ووظائفها ومدى سلطتها وتدخلها وواجباتها وصفات من 
يتولاها وشروطه وقد بسط ابن تيميةهذه الموضوعات في كتابيه 
الساسة الشرعية والحسة في الاسلام . 
طبيعة الولاية أو الحم : 
ماهي صفة الحا . أو ولي الأمر وما هي طببعةهمل الولابة . 


لقد كان ابن تيمة مجليا في تعبيره عن وجبة نظر الاسلام فيهذه 
القضة وفي صاغته لرأي قديم في التفكير الاسلامي . 

فالولاية قبل كل شيء رعابة ومسؤولة استنادأ إلى الحديث 
المشهور المعروف كلم راع وكل راع مسؤول عن رعيته.قال 
ابن تسبة في رسالته السياسة الشرعية : « إن الوالي داع على 
الناس ببنزلة راعي الم يا قالالنييآ كلم راع وكلنم مسؤول 
عن رعبمته فالإمام الذي على الناسراع وهومسؤولعنرعتته'"'». 

والولاية بعد هذا وكالة فالولاة هم وكلاء العباد على تفوسهم 
بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر ففهم معنى الولاية والوكالة '"" 
ويوضح أبن تبمية هذا المعنى بمناسبة الكلام عن حدود سلطتهم 
على امال فقول : « ولس لولاة الأموال أن يقسموها يحسب 
أهوائهم ما بقسم المالكملكهإنها هم أمناء ونواب و وكلاء وليسوا 
ملا كا ''" ويستدل على ذلك يحديث نبوي وبحكلام لعمر 
بن الخطاب . 


-©60١- 


وأخيراً الولاية نوع من الاجارة علىعمل وهو القبام بشؤُون 
ولابة عامة أو خاصةوالطرفان فيها الرعبة والوالي. ويستشهدلذلك 
بأقوال أحد التابعين وهو أبو مسلم الخولافي إذ قال حسين دخل 
على معاوية «السلام عليك أبباالأجير إنا أنت أجير استأجر كرب 
هذه الغنم فإن أنت هنأت'١١'جرباها»‏ وداوبت مرضاهاء وحيست 
أولاهاعلى أخراها » وفاك سبدك أجرك » وإن لم تفعل عاقبك 
سيدك » وكان له أن يستشهدممول أبي بكر حين فرضوا له سْيئاً 
من بيت الل يعيش به « ومحترف أبو بكر لمسلين » . 

وعلى هذا استنتج ابن تيمية شروط الحم من قوله تعالى : 
د إن خير من استأجرت القوي الأمين "٠١‏ ». 

تلك هي نظرة الإسلام في المي والولاية يا يراها أبن تسمية 
ذبي أمانة ونيابة ووكلة وإجارة والمسؤرلية ملازمة لكل صفة 
من هذه الصفات أو عقد من هذه العقود . 

وظائف الدولة 

تقوم الدولة في الإسلام ما يرى ابن تبمية بعمل يؤدي إلى 
)١(‏ أي دهتتها بالبناء وهو القطران . (؟) السيامة ص 5. 


الهم 


جلب المصالح ودفع المضار وإلى إقامة القسط في حقوق الل 
وحقوق العباد ولتكون كلمة الله هي العليا ولسكون الدين كله ' 
لله كابينا سابقاً ومن أجل ذلك تمارس الدولة أو ولا ةّالأمر عدداً 
من الأمال يمكن توز بعهافي عدة ولايات كولاية الحرب والقضاء 
والمال وغيرها وهذا التوزيع والاختصاصات راجع في نظر 
ابن تيمية إلى عرف الناس وليس له حد في الشرع "١‏ . ذ كر 
أبو يعلى في الأحكام السلطائية'أتف وظائف الإمام هي الدفاع 
عن الموزة وتحصين التغور والمماد » وهذا ها ذسميه اليوم 
بالوظفة الدفاعية » وجباية الفيء والصدقات وتقدير العطاء وما 
يستحقفي بيت المال»وهي الوظفة المالية »وتنفيذ الأحكام وإقامة . 
الحدودء وهي الوظفة القضائية »واستكفاءالأمناء وتقلمدالنصحاء 
وهما الوظيفة الإدارية وحفظ الدينوهي الوظيفة الحلقية والدينة» 
ول مخرج ابن تيمية في الجلة عن هذا التقسيم . ونستعرض ما 
ذكره من وظائف الدولة أو واجبات أولي الأمر واختصاصهم 
وتككتفي بالوقوف عند المهم من الأمورمما استلفت نظرنا تار كين 
التفميلات لمن تحب الرتجوع الها . 


دثلرم- 


: الوظيفة المالية‎ - ١ 
وهي تتناول الولاة والرعيةفعلى كلمنها أن يؤدي إلىالآخر.‎ 
وهي من باب أداء الأمانات إلى أهلبا‎ ٠١ ما يجب عليه أداؤه‎ 
والقاعدة العامة فيها ما يقوله ابن تمة والذي على ولي الأمر أن‎ 
"١ » بأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا بنعه من مستحقه‎ 
. وصفة ولى الأمر هناما قدمناه أنه أمين وو كيل‎ 
"" ويفصل ابن تيمية القول في موارد الدولة المشروعة‎ 
ويتعرض اعقوبة الممتنع عن أداء الحق الذي عليه والهدايا الني‎ 
. تقدم لعمال الدولة أي موظفها‎ 
ثم يذصكر مصارف الأمرال ومنا المصالح العامة "كنحصين‎ 
التغور وجمارة الطرقات والمسور والقناطر وطرقات الماه ومنها‎ 
ما يستحقه ذوو الولايات أي رواتبالموظفين « كالولاة والقضاة‎ 
والعلاء والسعاة على امال جمعاً وحفظاً وقسمة حتى أ الصلاة‎ ٠ 
. ©» والمؤذنين‎ 
.ا١معص)١(‎ 
١؛ص)؟(‎ 


(؟) السيامة الشرعية ص ١-0؟ ٠‏ 
(4) السيامة الشرعية م +5 . 


-_ 4م- 


ثم ينقل رأي مر بن الخطاب ني المستحقين من بيت المال 
فقول : « لس أحد أحق ذا المال من أحد إفا هو الرجل 
ؤسابقته والرجل وغناؤه '١'‏ والرجل وحاحته »ويعقب علىذلك 
بقوله « فجعلبم حمر رضي الله عنه أربعة أقسام : ذوو السوابق 
الذين بسابقهم حصل المال » ومن بغني عن المسامين في جلب 
المنافع لهم كولاة الأمون والعلاء الذين يحلبون لهم منافع الدين 
والدنيا » أو يلى بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم كلجاهدين في 
' سبيلا شمن الأجنادوالعيونوالقصاد والمناصحينونحوهم والرابع 
ذوو الماجات » ثم ذ كر الضابط الذي يحسبه يعطى الماللمستحقه 
من حبث مقداره وهو « ما يكفه أو قدر عمل » : « العطاء 
ا ا ا ا 
الصدقات أيضاً نما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا ما ستحقه 
نظراؤه » وتعرض'لما يستحقه المؤلفة قلويهم أي من ترجى 
بعطيته منفعة أو دفع مضرة !"ا 


)١( :‏ غناؤه بفتح العين امم مصدر من أغنى يغفي ٠‏ 
(؟) السيامة الشرعية د 6؟ . 
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؟ - وظيفة إقامة العدل وهي اوسعمنالوظيفة القضائية 
وتشملها . 

ويقسمها إلى قسمين الأول « المدود والمقوق التي لست 
لقوم معبنين يل منفعتها لمطلق المسامين أو نوع منهم وكلهم محتاج 
إلها وتسمى حدود الله وحقوق الله)و سبحت ابن تيمية في الحقرق 
العامة أو حقوق الله والفرق بدنها ودين الحقوق الخاصة من جبة 
القيام بها من غير دعوى أحد وعدم سقوطهابسقوط الحق الخاص 
ويعدد الجراثم والعقوبات التي توجب الحد أو التعزيز”" . 

والقسم الثاني من الحدود والمقوقهي التي لآدمي معين وهو 
ما نسميه الوم بالحقوق الخاصة سواء منها ما نشأ عن الاعتداء 
على النفوس أو الأموالوهو ما نسمهالجزائي أو المنائي كالقتل 
والضرب والافتراء ”'" أم ما يتعلق منها بالأسرة وقد خصص له 
كذلك فصلا قصيراً أم مايتعلق بالأموال كالمواريث والمعاملات 
المتعلقة بالعقود ”' ويذ كر فيهذا الموضوع قواعد غامة معروفة 

. السياسة الشرعية ص ه# - 5ه‎ )١ 


) 
() السياسة الشرعية ص 8 - 7 . 
(ع) السيامة الشرعية ص ملا - 6م . 
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في الشريعة الإسلامة كقولهه إنالعدلفيا أيفي هذه المعاملات 
هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به ففن العدل فيا 
ما هو ظاهر بعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على 
المشثرى وتسليم.المبيع على البائع للشتري وتحرمم تطفيف 
المكبال والميزان ... ومنا ما هو خفي جاءت به الشسرائع أو 
شريعتنا أهل الإسلام ثم يستمر في كلامه مستنتجاً من أحكام 
الشرع روحه العامة فيقول: «فإنعامة ما نهىعنه الكتابوالسئة 
منالمعاملات يعود إلى محقيق العدل واانبي عن الظل ردقه وجلدمئل 
أكلالمال بالباطل وجنسهمن الربا والمسروأنواع الرباوالمبسرالتي 
نجعنها الني يله مئل بسعالغرروبيع حَبّل السب وبع الطير 
في الهواء والسمك في الماء والببع إلى أجل مسمى وبيع 
المصراة ”"' وبع المدلس والملامسة والمنابذة والمزاينة والمحاقلة 
والنحش"'"" وبع الثمر قبل بدو صلاحه »وما نهىعنه منالمشاركات 
)١( |‏ حبل يفتحتين أي المل والحبلة بفتحتين أيضا جمع حابل او هي 
الانئى الحامل والمراد نتاج الدابة أو نتاج نتاجها . 

(؟) المصراة هي الناقة أو الشاة التي يجمع لبنها في ضرعها . 

(©) التدليس كتم عيب السلعة المبيعة . والملامسة بع السلعة بمجردلسها 
دون النظر إلها أو أن يتم البيع بلمس كل من المتبايعين سلعة الآخر .حت 


- بام - 


الفاسدة كالخابرة "١١‏ برع بقعة بعينها من الأرض ومن ذلك ما 
قد ينازع فيه المسامون فاه واسْتباهه فقديرىهذا العقد والقبض 
صحبحا عدلاً وإن كان غيره يرى فيه جوراً يوجب فساده وقد 
قال الله تعالى : 

أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منم فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون لله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا . '" 

ثم يورد هنا قاعدة عامة فيقول : « والأصل في هذا أنه لا 
حرم علىالناس من المعاملات التي محتاجو ن !لها إلا ما دل الكتاب 
والسنة على تحرعه يا لا يسرع لحم من العبادات الي يتقربون با 
إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ الدين ما شرعه 


'حوالنابذة أن يتم الببع بنبذ كل منهما سلعته الى الآخر .والزابنة بيع مر 
النخل بالتمر كيلا أو العنب غير اللقطوف بزبيب كيلا أو بيع كل شيء من 
الجزاف لايعم كيله ولا وزنه ولا عدده بشيء مسمى من الكيل وغيره. 
والحاقلة بيع الزرع في حقله والقمح وهو في سنبله يثمن معاوم . والنجش 
الزيادة في ثمن السلعة أكثر من مُنها لتغرير غيره . 

. المخابرة المزراعة على بعض ما يخرج مز الارض‎ )١( 

(؟) السيامة الشرعية ص 76 . 


ا 


الله والحرام ما حرمه يخلاف الذين ذمبم الله حبث حرموا من 
دون الله ما ل يحرمه الل وأشر كوا به ما لم ينزل به سلطاتاً 
وشرعوا لحم من الدين مالم بأذن به الله » ."3 

#- وظيفة الجهاد : 

يذكر ابن تممية غاية الجباد في الاسلام وهي « أن يكون 
الدين كله لله وأن تكون كامة الله هي العليا ففنمنع هذا قوتل» 
ودع من قتل النساء والصبيان والرهبات والشيوخ والعمان 
والزمنى ونحوهم إلا أن يكونوا هم أنفسبم مقاتاين وذلك في 
رأنه ولأن القتال هو لمن بقاتلنا إذا أردنا إظبار دين الله ... من 
لم بنع المسامين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على 
نفسه »'" ويفصل أبن تيسة الكلام في الجهاد بعض التفصيل . 

تنظيم الحياة العامة الاقتصادية والخلقية : 

وهو ما تشمله وظفة الحسبة التي خصها ابن تيمية برسالة 
خاصة وهي تختص بوحه عام بعمل اير وإزالة الشر أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فها لا يدخل في اختصاص الولاة 
الساية لخر ةيه 01 
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والقضاة ىا يقول ابن تبمة في رسالة الحسة "١‏ وإذا استئعرضنا 
ما فصله في رسالته من اختصاصات وأتمال وجدنا أنها ترجع إلى 
اختصاصين كبيرين أحدهما يتعلق بالمماة الاقتصادية والفعالية 
الملدية والآخر ,تعلق بالحياة الخلقية والدينة . 
+ -الوظيفةالاقتصادية: تدخ ل الدولةفي الحياةالاقتصادية 
يتحلى في هذا القسم من واجبات الدولة ووظائفها فهم ابن 
قيمبة العميق للاسلام باعتباره نظاماً اجتاعياً سياسيا وفهمهالحياة 
الإنسانيةوالعوام لالت تؤثرفهاو لخطورةوظفة الدولةالاقتصادية. 
لقد استطاع ابن تيمية أن يكون المجلى في الاجابة على مألة 
تدخل الدولة في الفعالية الاقتصادية في نظر الاسلام حتى بالنسبة 
أن "كشوأ في هذا الموضوع من أبناء هذا العصر . فقد عالجالمآلة 
في صممها :هل للدولة أن تحد منحرية الفرد الاقتصادية فيالتملك 
والعمل؟ ماهي حدود مابين الفرد والماعة فيالنشاط الاقتصادي؟ 
ماهو مدى التدخل إذا كان جائراً ومفيداً في نظر الإسلام 9 


() المسية مو 


بد اعت 


ولأن كانت هذه القضة معروفة في الفقه الإسلامي قبل أبن تممية 
بقروزفان ابن تيمة استطاع أن يكو'نمن جز يات هذه الأحكام 
نظر يةعامة وأن يستنتجمنها اتحاه الاسلام العام في هذه القضة الحامة 
التي تثير البوم أهتام العالم حتكوماته وهيئاته العاسة وأفراده . 
وقد خصصنا القسم الثافهمنهذا الكتاب لتفصل نظرية ابن 
تبمية في هذا الموضوع . 
ه-وظيفة الدولةفي اعدادالمو تنو توزيعهم على الأعمال: 
يجب على الدولة إعدادمن يصلحون للأمال التي هي فرضعلى 
الككفابة والتي لا تتم مصلحة الناس إلا بها إذا لم يوجدوا. قال في 
السياسة الشرعية''' : « ومع أنه يحوز تولةغير الأهل للضرورة 
إذا كان أصلم الموجود فيج ب معذلكالسعي في إصلاح الأحوال 
حى يكل في الناس ما لا بد لهم من أمور الولايات والامارات 
ونحوها ما يحبعلى المعسر السعي في وفاء دينه يخلاف الاستطاعة 
في المع فإنه لا يحب تحصلها لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها». 


(1) السيامة الشرعية اه - ٠١‏ . 


ييه 


في الناحية الخلقية والدينية : 


والاقتصادية والقضائة ولكته يتعداه إلى تنظ الماة الخلقية 


والدينة . 


ومعنى تنظمٍ الما الدينة فسح لمجال أمام عقبدة: التوحيد 


. الحررة للبشر منالوثنة أنتنتشر وتعاوء و أماممعافي الحقواخير 


الق جاءت في القرآن ورسالة الاسلام أن تنتصر . وذلك هر معنى 


أنتكون كاة الل هي العليا وأن يكون الدينكله شك بين ابن 


تسمية وأوردتاه في أول كاءتنا هذه ولذلكقال فيالساسةاللسرعية : 
« إن القتال هو لمن بقاتلنا إذا أردنا إظبار دين الله يا قال الله 
تعالى وقاتاوا في سبيل الله الذين يقاتاونتم ولا تعتدوا إناشلا 
بحب المعتدين 3 2 . 

ولذلك استقر رأي المسامين منذ الصدر الأول على عدم! كراه 
غير المسامين من أهل الكتاب في ديار المسامين على الأسلام وفي 


. السياسة الشرعية ص 5ه‎ )١( 


عد #]تانت 


هذا يقول ابن تيمية : « فن لم نع المسامين من إقامة دين الل لم 
تكن مضرة كفره إلا على نفسه ولهذا قال الفقباء إن الداعبة 
إلى البدع الخالفة للكثاب والسنة يعاقبمالا يعاقب به السا كت 
وجاء في الحديث إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبا 
ولكن إذا ظبرت فل تتنكر أضرت العامة وهذا أوجبت الشريعة 
قنال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليم منهم "2 . 

وعلى هذا فإننا ثرى الأستاذ هنريلاووست على سعة اطلاعه 
على كنت ابن تيممة وآرائهوعلىنزاهته وتحرده في البحث العامي 
في مؤلفه الحكيير القم عن ابن تيمة أخطأ حين نقل عنه من 
كحتاب المسة أن الهود والنصارى إذا لم يحتج المسامون إلى 
صناعتهم فإنهم بتكن في كل وقت أن يحلومم "في حين أن عبارة 
ابن تيمية الني أسارإلها الأستاذ لاووست وترجم بعضها لا تدل 
على ذلك مطلقاً فقد قال في الحسة : « وهذا ذهب طائفة من 
العاماء محمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرورتف 
5 لباب الفرعة سو 
(؟) دراسة في أراء تقي الدين ابنتيمية الاجتماعية والسياسية لهنري 


لاروست ( باللغة الفرنسية ) مطبعة العبد الفرنسي للاثار الشرقية في 
القأاهمرة و*و١ا‏ ص لاه؟و. 


في يلاد المسليين بالمزية إلا إذا كان المسامون محتاجين إلهم فإذا 
استغنوا عنهم أجاومم كأهل خيبر وفي هذه المبألة تزاع لس 
هنذا موضعه '' » فابن تيمبة لم يبد موافقته على رأي الطبري بل 
قال إن في المسألة نزاعاً.ومعاوم أن هذا الرأيمخالف فيهالطبري 
. حمهرة الفقباء من أمّة المذاهب والدليل العملى برده . 

إن تنظيم حياة امجتمع الدينية والخلقية بإزالة اللتكرات 
الني تفسد الاخلاق والتي حرمتها الشريعة وتهيئة الجو الصالم 
لارتقاء الناس خلقناً وتهذيب نفوسبم والتدخل في أعمال الأفراد 
الضارة بأخلاق الناس المفسدة لهم أمم بكثير من التدخل في 
أعمالهم الاقتصادية وتحد الحرية في هذا اللجال م تحد هناك . 

إن واجب الدولة في نظر ابن تيمية المستنتج من نصوص 
الشريعة هو العمل على منع الشر والمعصية وتسير طرق اير 
والطاعة بسائر الوسائل المشروعة الايجاية والسلبية وقد عقد 
فصلا خاصاً في الساسة الشرعية لهذا المعنى قال فه : 

« وكا أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك 
المحرمات فقد شرع أيضاً كل ما يعين على ذلك فنبغي تسير 
)١(‏ الحسبة ص 4» . 


طر يق اير والطاعة والاعانة عليه والترغس فمه يكل مكن... 
ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والابل والماضلة بالسهام وأخذ 
الجعل عايها .. . حتى كان الني يلم يسابقبين اليل هو وخلفاؤه 
الراشدون ويخرجون الاسباق من بدت المال .... و كذلك 
الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذر بعته ودفع ما يفضي 
اليه إذا ل يكن فنه مصلحة راجحة ''" » . 

وتدخلات الدولة في نظره فيهذه القضايا لا تحتاج إل محدوث 
الوقائع وقيامالبينات وإفاتبنى على الحذ رو الاحترازوتوقعالنتائ'"' 

ويدخل في وظيفة حماية الحاة الدينية والخلقةعند ابن تيمية 
« منع الغش والتدليس في الديانات» وقد عقد في كتاب الحسة 
فصلا خاصاً بهذا العنوان وأدخل فيه أنواعا كثيرة من الزيغ 
والضلال والبدع وذلك « مثل البدع الخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال » « ومثل التكذيب 
باحاديث الني مِلته التي تلقاها أمل العلم بالقبول ومثل رواية 
الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله ملقم ومتل الغاو في 
الدين بأن ينزل البشر منزلة الإلهومثل تجويز الخروج عنشريعة 

. 58 السياسية الشرعيةص‎ )١( . 707 السياسة الشرعية ص‎ )١( 


-56- الدولة 8-6 


الني يِل ومثل الالماد في أسماء ل وآناته وتحريف الكل عن 
مواضعه والتكديب بقدرالله ومعارضة أمرهونمه بقضائه وقدرم ' 
ومثل إظبار الحخزعبلات السحرية والشعبذة الطبيعية وغيرها الني 
يضاهي بها ما للأنبياء والأولياء منالمعجزات والكرامات لنصد 
بها عن سبيل الله وهذا باب واسع يطول وصفه ”'» . وابن 
تيمبة في هذا الكلام يشير إلى حوادث وقعت في زمانه وإلى 
فئات ظبرت هنا هده الخالفات والانحرافات ويميز ابن تيمة 
بين ما تجب فيه المقوبة وهذا لا يكو نإلا بارتكااب ذنب ثابت 
وبين التدابير الادارية في المنع وهذا كفي فيه الظن والنهمة”". 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر يحب أن يكون عن « فقه 
وحم وصبر ونظر فا يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عله 
وما لا يقدر » . « فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصل 
مصلحة ودفع مفسدة فينظر المعارض له فإن كان الذي بفوت من 
المصالح أو يحصل من المفاسد أ كثر م يكنمأموراً به بل يتكون 
محرماً إذا كانت مفسدته أ كثر من مصلحته . لكن اعتبار مقادير 
المصالح والمفاسد هو يزان الشريعة " » . 
الا 0 (؟) الحسية ص )ع . 
(؟) « د ص عسكرهو. 


4ك 


الخلاصة : 2 

ونستطيع أن نستنتج من كل ما تقدم أن الدولة في الإسلام 
في نظر ابن تدمية تتصف بالصفات التالة : 

١‏ هي دولة مبنة على مفبوممدفي من حيث السلطة ومصدر 
السلطة ومن حبث العلاقة بين الحا 5والحتكومأو الراعي والرعية 
والصفات المشترطة في جهازها ولدست قامّة على المفبوم اللاهوتي 
الذي عرففي أودويا في بعض العصور - ولكن أسس تكوينها 
وصادما العامة مستمدة من الوحي الإلحي . أما التطبيق والمراقبة 
وتحديد المسؤاية واختيار الماك ومحاسبته فبعود إلى البشر في 
نظر أهل السئة المسامين . 

- لست الدولة في الاسلام ضابطة أمن فحسب ولكبا 
جباز اجتاعي فعال وظفته تامة الماة الانسانية في الاتجاهات 
الخيرة الي رسمها الاسلام والتنسيق بين الفعاليات الفردية لتأمين 
مصلحة الماعة بالتدخل في توجيها وضبطها ماديا ومعنويا . 

+ مختلف الدولة في الاسلام يا تتحلى في نظرة أبن تيسة 
عن الدولة الحديئة بشمول وظيفتهاوامةدادها إلى جميع بحالات 
الحماة دون استثناء . لقد بلغت الدولة الحديئة حد التدخل أو 
الاشراف على المياة الاقتصادية واحكن الدولةفي الاسلام تتجاوز 
ذلك إلى التدخل لتنسيق المريات الفردية في مجال الاخلاق 

5 


بغبة تأمين حياة خلقية أرقى وفسم لمجال لنمو المياة الخلقية 
والروحمة في الاتجاهات الخلقية الساممة وبذلك يدخل العنصر 
الاخلاقي في جملة العناصر التي تكوآن الدولة وأهدافها . 

؛ - وبذلك تختلف الدولةالاسلامة عن الدولة الحديئة المبنئة 
علي المفبوم الفردي ار أو على الماعية المتحكمة فبي مختلفة عن 
الدولة الحديثة المبنة على المفبوم الفردي الخر أو على الماعية 
المنحكمة فبي مختلفة عن الدولة الدمقراطة الغربية والاشتراكبة 
الغربية ما تختلف كل الاختلاف عن الدولة الدينية الي عرفت 
في أوروبا . وهي في رأينا الشكل الذي ستؤول إلمه الدولة 
الحديئة في تطورها حينا تدخل في اختصاصاتها جمسع نواحي 
الحا وحين يصبح الحهدف الاخلاقيمن أعدافها الأساسة وتنظر 
إلى الحباة الانسانية على أنها وحدة متكاملة . 

ه - وعلى هذا فإنمفهومالدولة كاتحلى لنافي نظرات ابنتيمية 
وكا هومخطط في تر اثنا العظ هو المفبوم الذي ينبغي أن نتحه 
نحوه ونترسم خطاه في دولنا الحاضرة ولا سها في دولنا العربية 
وأملنا في أن تتجه الدول العربة والدول الاسلامة كذلك نحو 
هذا المفهوم المثالي المموي للدولة لتحقيق الارتقاء المادي والمعنوي 
معا وتنسيق أهداف الحرية والعدل والفضية في آن واحد . 


اب يلام 


نظام ا حسبة 

لقد كان من مبادىء الاسلامالعامةفيبجال الاخلاق والتشريع 
مبدأ ( الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر ) ويمكن أن نعتبر 
هذا الممدأ تعميراً عن فكر: التكافل الاجتاعي في الجال الاخلاقي 
أو المعنوي « والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولباء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر ١١‏ »أي أن كلامهم نصير للآخر. 
ومظبر هذا التناصر والولاء »ما بفهم منالآبة وخاصة من اتصال 
الملتين ما يقول عاماء البلاغة » هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر يا أن لتكافل الاجتاعي مظبرا آخر هو التناصر والتعاون 
المادي الذي تحلى في نظام النفقات والزكاة وغيرها من الأحكام 
الفقبية التي تدخل في هذا الباب . 

إن لهذا المدأ الاجتاعي الأخلاقي حالتين في التطبيق أولاهما 


٠١١ سورة النساء‎ )١( 


بت لياحت 


الخالة العامة التي يتطوع فيا أي إنسان للأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر بوجه عام سواء في حال الدين أم الأخلاق أم السياسة 
بحسب قواعد وأسالمب تراعى فها عدة اعشارات لا حال هنا 
لتفصلهاء كأن يكون هذا الأمر والنهي نفسه بالمعروفوالمكة 
وألا يتولد منه ما هو شير من الأمر الذي تطلب تغيره» إلى غير 
ذلك من التفصملات. ويدخل فيهذا العم لالتطوعيالنقد السيامي 
الذي يمكن أن يوجبه أي فرد من أفراد الرععة»أي أي" مواطن 
للحام وولاة الأمور ما كان حدث في عبد الخلفاء الراشدين 
كثيراً وفي عبد من بعدهم من الخلفاء أحياناً 37" . 

أما الحالة الثانة لتطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنبي عن 
الو كز لة إلهم هي القيام بتنفيذهذا المبدأ في إطار الدولة وبتكليف 
من ولاة الأمور وقد أطلعلىهذا العمل وهذه المهمة اسم الحسبة 

وعلى من بقوم بها ( المحتسب ) . 

(0)انظر هذا الوشرع الفعل الذي + كله :بن كنيهي كتايه 

عون الاخبار بعنوان مقامات الزهاد عند الخلفاء والامراء ففيه تماذج 


رائعة تمثل الجرأة في الامر باللعروف والنبي عن المنكر الموجه لاحكام 
دالرؤساء وفي الاحياء للفزالي ( ج ؟ ) 


والأصل اللغوي هذا التعبير أنك تقول فعلت هذا الأمر 
حسة لله واحتسته عند الله أي جعلت حسالي عليه وأجري منه 
فبي في الأصل من الحساب والمحسبة اسم مصدر من الاحتساب 
وقال ابن دريد احتسب علءه كذا أتكرهما ورد في الصحاح . 


وعلى هذا استقر الاصطلاح على أن ( الحسبة ) هي إحدى 
وظائف الدولة في الاسلام أو إحدى الولايات أي السلطات على 
حد تعميرنا الحديث إلى جانب السلطات أو الولايات الأخرى 
التي منها ولاية القضاء وولابة المظالم التي هي نوع من القضاء 
الاداري للادعاء والشتكوى من الولاة والموظفين. وتذ كر هاتان 
الولايتان ‏ القضاء والمظالم ‏ عادة إلى جانب المسبة لتقارب 
اختصاصاتها واستباهها ولذلك عني الماوردي في الأحكاء السلطانية 
وغيره بالتفريق بنها. ولئن عرفت الحسبة بأنما ( أمر:بالمعروف 
إن ظبر تركه ونهى عن المنكر إنظبر فعله وإصلاح بينالناس) 
فبي في واقعها وحقيقتها : ( رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن 
طريق موظفين خاصين على نشاط الأفراد في محال الأخلاق 
والدين والاقتصاد أي في المجال الاجتاعي بوجه عام تحقيقاً للعدل 


كا 


والفضلة وفقاً للبادىء المقررة في الشرع الإسلامي وللأعراف 
المألوفة في كل بيئة وزمن ) . 

وقد عرفها صاحب كشف الظنون تعريفاً ''' خرج به عن 7" 
التعاريف التقليدية المألوفة وراعى الحققة الواقعة فقال : 

« علم الاحتساب علم باحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد 
من معاملام التي لا يتم التمدن بدونها من حيث اجراؤها على 
القانون المعدل نحيث يتم التراضي بينالمتعاملين وعن سياسة العباد 
بنهي عن المدكر وأمر بالمعروف بحيث لا يؤدي إلى مشاجرات . 
وتفاخر بين العباد بحبث ما رآهاخليفة من الزجر والمنع ومباديه 
بعضها نقص وبعضبا أمور استحسانة ناشئة عن رأي الخليفة » 
هذا مع غض النظر ما في هذا النعريف من ركاكة وتفكك في 
العبارة . أما ابن تيمة فقد حدد مهمة الحتسب بقوله : 

« وأما امحتسب فل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما 
ليس من اختصاص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم » 

واد الفاصل بن اختصاصاتهذه السلطاتالمتعددة الادارية 
والقضائية هو حد عرفي في رأي ابن تبمية لا شرعي فقد تكون 


١(‏ )وقد وجدة هذا التعربف عند ابن بسام كما فقله الدكتور الحسيني 


في بحثه . 


بعضها أوسع صلاحية واختصاصاً في بلد وأضيق في بلد آخر ما 
قال (ص4) ١‏ . ثم عمد تقي الدين ابن تيمية الى تجديد أعمال 
امحتسب على وجه أدق فقال : 

«ولأمر المحتسب بالمعة واماعات ويصدق الحديث واداء 
الأمانات وينهى عن المتكرات من الكذب والنانة وما يدخل 
في ذلك من تطفيف المكمال والميزات والغش في الصناعات 
والساعات والديانات ونحو ذلك » ( ص ١١‏ ) 

ماذا يقابل الحسبة في النظام الحديث 9 : 

اول بعض الباحثين في الحسبة أيضا أن يفتشوا ما يقابلبا 
في نظامنا الحديث . ويتبين للباحت في هذا الموضوع أن ما كان 
يقوم به الحتسب من أجمال موز ع في الدولة الحديثة في وزارات 
ومصالح متعددة نما ما تقرم به شرطة البلدية في المدن ومنها 
ما تقوم به وزارة التموين أو الاقتصاد والتجارة أو الصناعة ومنها 
ما يقوم به التفتيش في وزارة الصحة وفي وزارة التربية ومنها 
(١)اعتبرافيترقم‏ المفحات الطبعةالتي اخرجتها دارالكتبالعرييةسنة*؛ - 
وقد منانها بمقدمة وهيتطابق طبعة الكتبة العلمية بالمديئة المنورة اذا 
أضفت الى كل رقم صفحتين تقريباً . 


ما - 


ما تقوم به الشرطة الأخلاقية وغير هذه أيض من الادارات أو 
الوزارات ولذلك لم يكن ثمة سبل إلى مثل هذا التحديد . 

الأصل التاريخي : ١‏ 

أول ها بذمكر في هذا الاب ما ورد في صحمح مسل من 
« أن الرسول يِل مر على صبرة طعام فأدخل يده فها فنالت 
أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام فقال أصابته السماء يا 
رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام ي براه الناس من غش 
فليس منا » م يذكر أيضاً أن الرسول عليه السلام ولى سعيدين 
سعيد بن العاص على السوق بعد فتم محكة وإن اللفاء 
الراسدين كانوا يتولون أمر السوق أو تكلون أمره إلى منيولونه 
عليها لمراقبتها. وقد ولى عمر بن الخطاب أم الشفاء الانصارية على 
السوق وقدقمل.بذهالمناسسة أنه ربما ولاها أموراً تتعلق بالنساء'') 
إن هذه الحوادث تدل على أنتطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في الرقابة على الأسواق كان أمراً مرعاً من ولاة 
أمور المسامين ولا يغير من هذا الأصل ولا بعارضه أن يكون 

)١(‏ راجع الجزء الاول من كتابالتراتيب الادارية لعبد الحي 
الككتاني . 


المسامون قد وجدوا بعد فتح البلاد الأخرى تنظيما للأسواق 
اقتسوا منه ضنحدودهذا المبدأ. ذل كأن من خصائصالضارة 
الإسلاسة أنها كانت تصدر عن مبادىء واتجاهات وتقتدس ما 
نحده صالحاً اقتباس عثل لااقتبا س تقليد في إطار مباديها واتحاهاتها 
وعلى هذا لا نرى رأي من يقول أن نظام الحسبة من أساسه نظام 
مقتبس من المضارة البيزئطية أو غيرها لأن المسامين وجدوا في 
البلادالتي كانيحكبها البيزنط.ون موظفاً يشر فعلىالسوق فاقتبسوا 
هذا النظام وأخذوه » دون أن تحكون لهم في ذلك سابقة أو 
خطة أو مدأ « لأن العرب - على حدقول الد كتور نقولا زيادة 
لم يكن لهم ما يقدمونه بديلا عنها ١‏ وقد ناقش هذا الرأي 
الد كتور إسحاق موسي المسني في البحث الذي نشرته له بحلة 
( المسامون ) مناقشة موفقه "' , 


نقرلا زيادة ؟ك5واد١".,‏ 


(؟) مجلة (المسلمون) التي يصدرها الركزالاملامي في جنيف 
العدد »؟و» من العام 4ه؟١اه‏ وام 


التأليف في الحسبة : 

إن الذين كتبوا في الحسة من المؤلفين فريقان : أحدههما 
أفردها بالبحث وخصبا بكتاب أو رسالة خاصة وفريق آخر 
أدخلوها في كتمم التي ثملت موضوعاً أعم منها . 

فمن هذا الفريق الثاني : 

)١(‏ الماوردي الشافعي وأبويعلى الحنبلى في كتابيها المتشاءهين 
(الأحكام السلطائية )وهما متعاصران يا هو معروف.وما كتباه 
هو من أقدم ما كتب عن الحسبة و كتاب الاحكام السلطانية 
هو كتاب في ( المقوق العامة ) أو ( القانون العام ) على حد 
تعبيرنا الحديث» ويشتمل على ما يسمى اليوم بالحقوق الدستورية 
٠‏ والاداريةو الدوليةوالحسبةفصل من فصول كلمن هذينالكتابين 
القيمين . وببدو لي من الموازنة بين ما كثبه كل منها في كتابه 
عن المسبة أن القاضي أبا يعلى احتذى أثر الماؤردي ترتساً ونصاً 
مع اضافات قلية تتعلق بالمذهب المتلى حبنا مختلف المذهبان 

الشافعي والخنبلي في الحي . 


)١(‏ توفي الملوردي سنة 45٠‏ ه وابويعلي سنةمه عه 


هلز له 


(؟) ومن هؤلاء الامام الغزالي فقد ضمن كتايه الأحماء 
(ج؟) فصولاً عن الحسبة وآدابها . 
() ومنهم ابنخلدون في مقدمته فقد ذ كرالحسة باعتبارها 
ولابة من الولارات وخطة من خطط الامامة واخلافة . 
(؛) ومنهم النويري في كتابه نهاية الارب (ج1) »2 وما في 
كتابه منقول نقلا حرفي عن الماوردي . 
(ه) ومن المعاصرين عبد الحي الكتافي في كتابه النادر 
ا مثال » الشامل بجمبع أسس الحضارة ومرافق الدولة في أصوها 
الاسلامة الأولى . وقد عقد للحسبة فصلا صغيراً من فصول 
كتابه الضخم المؤلف من جز ئين كبيرين »والذي بناء على كتاب 
ولف سايق هو ( الدلالات السمعبة على ما كان في عبد رسول 
اهبقع من الحرف والصنائئع والعمالات الشرعية لأبي الحسن 
الجزاعي" وثمة كتب أخرى تضمنت كلامآ عن اخسبة 
)١(‏ كلا الكتابين ليس خاصاً بالحسبة كنا نوهم عبارة الدكتور امحاق 
الحسيني . كنا أن اسم مؤلف التراتيب الادارية ورد في بحله محرفاً أو 


اقصا » والصواب ما ذكرتاه هنا . وهو الاسم الذي اشتهر به في يلده 
وعئد معاصريه 3 


( كالمدخل ) لابن الحاج » وأصل موضوعه البدع وانكارها 
و ( إغاثة الأمة ) للمقريزي » و ( صم الاعثى ) للقلقشندي 
(ج ٠١‏ )وغيرها. 

أما الذين ألفو في الحسبة وأفردوها بالتألف فتنذحكر منهم 
من وصلت الينا مؤلفاتهم » وتخص منها ما طبع حتى الآن : 

١‏ - ناية الرتبة في طلب الحسبة لعبد الرحمن بن نصر 
الشيزري المتوفى .مه ه ( ١١4‏ م ) وهو معاصر لصلاح الدين 
الأيوبي » شامي الوطن سافعي المذهب . 

وقد تضمن الكتاب (.؛) باب » أربعة منها عامة تتعلق 
بالأسواق والطرقات والمكايسل والموازين وبالمباحث العامة 
المتعلقة بالحتسب وواجماته » وسائر الأبواب تتضمن المسة على 
الحرف والصناعات كالْبازين والجزارين والطباخين والعطارين 
والدلالين واباطين والصاغة والصارف وامامات والحامين 
والاطباء والجبرين والصادلة ومؤدبي الصمان » وغير هؤلاء من 
أصحاب المهن . وقد اسُتمل كل باب من هف ذه الابواب على 
تفصلات دقيقةتتعلق بامبنة المبحوث عنها وتعليات واجبة الاتباع 
رعاية للنظافةومنع الغش والمصلحة العامة وقد نشر هذا التكتاب 


كد و لومت 


لاول مرة الاستاذ السيد الباز العريني وطبع في القاهرة - 
صنة كلوه ( 3605م ). 

وهذا الكتاب هو المصدر الاسامي لكثير ممن ألف في الحسبة 
من بعده كما سنبين . 

9 - معام القربة في أحكام الحسبة محمد بن عمد القرشي » 
المغهور بابن الاخوة » المتوفى سنة 9«/اه ( و9 م ) وقد 
تضمن كتابه سبعين بايا » واقتبس جمسع كتاب الشيزري بنصه 
وضنه كتابه ثم زاد عليه » وقد طبعه أحد المستشرقين من 
أساتذة جامعة كمبريدج مع ترجمته الى الانكليزية وعلق عليه 
وفبه كثير من اللحن العامي » ولا ندري أهو من الأصل أم 
من الناسخ 9 

© - نهاية الرتبة في طلب المسبة لابن يسام ( وهو غير 
المؤلف الأندلمي صاحب الذخيرة ) » ويقع في ١١4‏ بايا . وقد 
نشرت منه مختارات في بحلة المشرق ( ١4٠1‏ الجلد ٠١‏ )4ومنه 
نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية بالقاهرة وفي المتحف البريطافي 
وو أن المؤاف أغار كذلك على كتاب الشيزري حتى في 


عنوان الكتاب » ثم أضاف اليه أبوابا أخرى ؟ وحبذا لو نشر 
هذا الكتاب فانه أوسع الثلاثة وأشعلها . 

؛ - آداب المسبة لمحمد بن أحمد السقطي المالقي » وهو 
أندلمي عاش حتى أوائل القرن الثاني عشر لاسلاد » وقد نشره 
مستشرقان فرنسان في باريز سئة ١#‏ » ا نشر أحدهما 
ثلاث رسائل أخرى في المسبة لمؤلفين أندلسين هم: عمد ب نأحمد 
ابن عبدون الاسبيلىي » وابن عبد الرؤوف »© وجمر بن عثماتف 
ال مر سيفي . 

ه - ومتا أيضاً كتاب الحسة مال الدين يوسف بن عبد 
الحادي » المثوفى سنة .ه.ه ه (س.16م ) من عاماء دمشق ويذ كر 
الدكتور اسحاق المسيني أنه طبع في بيروت 1489 . 

الابحاث الحديثة 

» من أوائل من كتبوا في موضوع الحسبة في عصرنا‎ - ١ 
الاستاذ مد كرد على ( رحه الله ) في ححلة ( المقتيس ) العامية‎ 
١1١8 النفسة » التي كانت تصدر بدمشق 2« وذلك في سنة‎ 
| ) ١ الجلد اج‎ ( 

؟ ‏ ومن المستشرقين الاستاذ ليفي بروفنسال » وكات 


-هم- 


متخصصا بتاريخ الاندلس والمغرب » وله فبه مؤلفات قمة » 
ونشر بعض كتب الهمسة الحطوطة وقدم لها » وقد حضرت له 
محاضرات في الحضارة الاسلاممة في الاندلس » تحدث في بعضها 
عن المحسبة وذلكفي مدرسة اللغات الشرقة في باريزسنة519:ة١.‏ 

م عبد الرزاق الحصان من بغداد ١5945‏ . ذكره 


الد كتور الحسيني في بحثه » ولم نطلع عليه . 

؛ - الد كتور نقولا زيادة » فقد جمع نصوصاً مختارة في 
الحسبة لأحد عشر مؤّلفا » وقدم لها بدراسة قممة في نحو(.ه) 
صفحة تشتمل على آراء وتحقيقات هامة في الموضوع » وتمتاز 
بكثرة المراجع "" . 

ه- الحسبة في الاسلام » تأليف الأستاذ ابرامم دسوقي 
الشباوي» الاستاذالمساعديكلية الشريعة في الأزهر» أخرجه فيسنة 
1217 م ويقع في ( ١1/4‏ ) صفحة » ومتاز يفصل 
موجز عن نظام المسبة في همصر من ( ه90 ه 51م م ) حتى 
)١(‏ الطبعة الكاثوليكية في بيررت +145 » وآسف الي لم أكن مطلما 
عليها حين كتبت مقدمة لطبعة جديدة لككتاب الحسبة . 


( 144 ه ه٠18‏ م ) . وبترحمة لاثنين من أعلام المحتسبينوهما 
المقريزي صاحب الخطط » والعبني سارح البخاري . 

5 - الدكتور اسحاق مومى المسيني في بحث نشرته كلة 
( المسامون'") التي تصدر في جنيف » وفيه تحقيقات عاية 
واستعراص لمراجسع » وهو يشير الى يحث هام سامل بعده 
الاستاذ السد الباز العريني الذي كان طبسع عام 5 كاب 
نهاية الرتبة للشيزري . 

١‏ - نشرت أبحاث ومقالات كثيرة في بجلة الأزهر وغيرها 
من امجلات تقتضي من الباحثين تفصيلها وجمعها لمعرفة ما فيها من 
جديد في الموضوع 5 

مناهج التأليف في الحسبة 

اتبع المالفون في الحسبة منبجين : ففريق مهم كتب في 
قواعد الحسبة ومبادبها فبينوا أصلها الشرعي وقواعدها الفقببة 
من شروط المحتسب واختصاصاته وحدود سلطته الفاصلة بينه 
وبين الولابات الأخرى » كالقضاء والمظالم وآدابه وما إلى ذلك 
من أحكام نستطبع أن نعتبرها يحثأ حقوقيا فقبياً عاما ومن 
)١(‏ ايلول 1434 وكانون الثاني ١.5‏ . 

ات 


هؤلاء من اقتصر على مذهب واحد من المذاهب الفقببة » ومنهم 
من يذاكر أقوال المذاهب الأخرى . وقد يوردون أدلة 
الأحكام ويزج بعضهم البحث الفقبي الحقوقي بالروح الصوفية. 
الوعظة الأخلاقية . 

من هذا الفريق من المؤلفين الذين عاجوا ( نظرية الحسبة 
ونظامها ) : الماوردي الشافعي وأبو يعلى الحنبلي » والغزالي وابن 
تيمية »وهما قد مزجا يحثها المقوقي الفقبي بالأخلاق والتصوف . 
ومنهم أبن خلدون والنويري والقلقشندي . 

أما المنبج الذي سلكه الفريق الآخر من المؤلفين فختلف 
اختلافا كبيراً عن المنبج الأول»ذلكانه يعالج الناحيةالتطبيقية 
العملية للحسبة » فستعرض أنواع المبن والمرف » وضروب 
الصناعات ومتكرات الطرق والأجواق » وما يتصل يذلك من 
المقايس من موازين ومكاييل . وينبه المؤلفون على ما يجب أن 
تكون علنه هذه الأعمال والمبن»وماعلى القائمين بها من التزامات 
وواجبات كا ينببون على ما يحصل فيها من أنواع الغش والتدليس 
وسوء المعاملة . 

وهذا هو المنبج الذي سلكه الشيزري » وابن الاخوة وابن 


-- هم د 


بسام في مؤلفاتهم . وهذا النوع من الكتب فوائد عظيمة» ذلك 
أنها تعطي صورة عن الأحوال الاقتصادية في عصر مؤلفهاءوعن 
كثير منالعادات الاجتاعية في المأ كل والملبس وغيرهما» وتفسم 
امجال للباحث الاجتاعي من الوجبة الاجتاعمة » واللفوي من 
الوجبة اللغوية . ولككن يحب الحذر من الوقوع في غلط حكبير 
بنثأ من أن هؤلاء المؤلفين الذين قد يختلفون بيئة وعصرأء ينقل 
بعضبم من بعض ؛ فجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند 
البحث والاستنتاج . 


نماذج كت الحسبة ( العملية ) 
من كتاب ( نهاية الرتبة في طلب المسبة ) للشيزري 


في النظر في الاسواق والطرقات 


ينبغي أن تكون السوق في الارتفاع والاتساع على ما 
وضعته الروم قدأ ويكون من جاني السوق إفريزان يشي عليها 
الناس في زمن الشتاء » إذا لم تكن السوق مبلطا] . ولا يحوز 
لأحد من السوق إخراج مصطبة دكانه عن ممت أركان السقائف 
إلى الممر الأصلى » لأنه عدوان على المارة يحب على لحتس بإزالته 
والمنع من فعله لما في ذلك من لوق الضرر بالناس . 

ويجعل لأه لكل صنعة منهمسوقا مختص بة»وتعرف صناعتهم 
فبه » فان ذلك لقاصدهم أرفق ولصنائعهم أنفق . ومن كانت 
صناعته تحتاج إلى وقود نار» كالخباز والطباخ والخداد»فالمستحب 


أن يبعد حوانتهم عن العطارين والبزازين ١‏ لعدم المجانسة 
بينهم وحصول الأخرار . 
 «‏ ##د اعون 

و بنبغي أن ينع أحمال الحطب وأعدال ''" التبن وروايا ”" 
الماء وشرائْج (4' السرجين والرماد » واشباه ذلك من الدخول 
إلى الأسواق » لما فيه من الضرر بلياس الناس . وبأمر جلالي 
الحطب والتين ونحوهم » إذا وقفوا بها في العراص أثف يضعوا 
الأحمال عن ظبور الدواب » لأنما إذا وقفت والأحمال علها 
أضرتها » وكان في ذلك تعذيب لما « وقد نجى رسول الله يِل 
عن تعذيب الموان لغير مأ كله '* » ويأمر أهل الأسواق 


)١(‏ بائعو الأقمشة من البز وهو النسيج )١( ٠.‏ جمع عدل وهو الجل 
سمي كذلك لتعادل املين على ظهر الدابة.(*) جمع راوية.( ؛ )الشريحة 
قفص أو وعاء كبير يصنع من سعف النخل وما يشبهه » يوضع على ظبر 
الدابة لبحمل فيها » وهي مستعماة في بلاد الشام بالسين البملة. والسرجين 
الررث والزيل.. (ه) الوارد في الحديث هو النبي عن تعذيب الحيواتف 
مطلقاً » حتى في حال ذنحه لل كل بإحداد السكين وإراحته » وغير ذلك 
ولعذا فلا معنى لهذا الاستثناء . وانما النهي عن ذيحه أصلآ لغير الأكل 
وأما النهي عن التعذيب فعام مطلق. 


بكنسها وتنظيفها من الأوساخ والطين الجتمع » وغير ذلك ما 
يضر بالناس » لأن الني يلت قال : لا ضرر ولا ضرار . 
ل ليبا ل 

وأما الطرقات ودروب النحلات فلا يجوز لأحد إخراج جدار 
داره أو دكانه فها إلى الممر المعبود . و كذلك كل ما فه أذية 
أو إضرار على السالكين » كالمازيب الظاهرة من الممطان في 
زمن الشتاء» وحاري الأوساخ الظاهرة من الدور في زمنالصف 
إلى وسط الطريق » يل يأمر احتسب أصحاب الميازيب أرنف 
يجعاوا عوضهه سسالا حفو را في المائط مكلساً يحر يفيه ماءالسطم » 
وكل هن كان في داره مخرج للوسخ إلى الطر يق » فانه يكلفهسده 
في الصف » وحفر له في الدار حفرة يجتمع بها . 


من كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة 
لابن الاخوة القرئي 

ومن جمة ما ذكرهفي فصل منكرات الأسواق وهوختلف 
في نصه بعض الاختلاف عما كتبه الشيزري قوله » وهو أطرف 
وأكثر تفصلا : 

د و كذا طرح الكناسة على جواز الطريق وتبديد قشور 
البطبخ » أو رش الماء بحسث مخشى منه التزلق والسقوط 4و كذا 
إرسال الماء من المزاريب الخرجة من المائط إلى الطرق الضقة 
فإن ذلك نجس الشاب » ويضيق الطرريق»و كذا ترك مياه المطر 
والأوحال في الطرق من غير كسم ؛ فذلك كله متكر وليس 
مختصبه شخص معين»فعلى الحتسب أن يكلف الناسن القيام به». 

فصل في الحسبة عل الفرانين والخبازين 

بنبغي أن يأمرهم الحتسب برفع سقائف أفرانهم » ويجعل في 
سقوفها منافس واسعة للدخان » ويأمرهم يكنس بيت الثار في 
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كل تعميرة » وغسل البسليت وتنظيف مائه » وغسل المعاجن 
وتنظيفها » ويتخذ لها أبراشاً كل برش عليه عودان مصلبان لكل 
معجنة . ولا يعجن العجان بقدمه ولا بر كبتيه ولا بمرفقيه»لأن 
في ذلك مبانة لاطعام » وربما قطر في العجين شيء من عرق إبطبه 
أو بدنه » ولا يعجن إلا وعليه ملعبة ضيقة الكين ويكوتك 
ملثما أيضا لأنه رما عطس أو تكل فقطر ثيه من بصاقه أو 
مخاطه في العجين » ويشد على جبينه عصابة بيضاء للا يعرق 
فقطر منه شيء ؛ ونحلق سّعر ذراعبه لثلا يسقط منه شيء في 
العجين . وإذا عجن في النبار فلنكن عنده إنسان على يده مذية 
بردت القناب ‏ وبستر علي اللتتب ها يعون به رز 
من الكرك والزعفران وما يحري تحراه » فإنها يو ردان وجه 
. الخيز . ومنهم من بغشه بال حص والفول م ذكرنا . ويازمهم ألا 
مخيزوه حتى مختمر » فإن الفطير يثقل في الميزان والمعدة و كذلك 
إذا كان قليل الملح » وينبغي أن يتششروا على وجبه الأبازير 
الطببة مثل الكو نالأبيض والكمونالأسود والسمسمواليانسون 
ونمو ذلك » ولا خرجون الخبز من بيت النار حتى ينضج نضجاً 
جيداً من غير احتراق . والمصلحة أن يمحل على كل حانوت 


-ك41١-‎ 


وظيفة رسما يخيزونه في كل يوم لثلا مختل البلد عند قلة الخيز : 
ويتفقد الأفران في آخر النبار ولا يمكن أحد من صناع الخبز 
من المبيت في أصككبسة العجين ولا مكان فرش العجين ويأمرهم 
بنشرها على حبال بعد نفضها وغسلها في كل وقت . 

ويأخذ امحتسب على فرانين ٠١‏ الخبز البيتوقي ''' لمظم حاجة 
الناس الهم . ويأمرهم بإصلاح المداخن وتنظف بلاط الفررتف 
بالمكانس في كل ساعة من اللباب الحترق والرماد » لثلا يلصق في 
أسفل الخيز مندشيء ويجعل بين يديه علام '"" يعلم به أخمازالناس 
لثلا يختاط عليه أطباق العجين فلا يعرف . وينبغي أك يجعل 
السمك بعزل عن الخبز لثلا سل شىء من دهنه على ايز » ولا 
بأخذ من العجين زيادة مما جعل له » وال أعم . 


)١(‏ هذا الخطأ في عدم حذف نون الضاف شائع في جميع الكتاب م 
نجد أخطاء كثيرة شائعة فبه بوجه عام » فاما أن يكون المؤلف عامياواما 
أن يكون من الناسخ . (؟) وأما لفظ « البيتوق » فهو لفظ معروف في 
. الشام في مقابل « السوق» وهو الخبز الذي يكون عجمنه مقدما من أصحابه 
وليس عل الفران الا تقطيعه أرغفة وانضاجه في الفرن . 
(*) رأينا انها بالمين المعملة وهي في الاصل الطبوع بالمين المعجمة . 
سم 8# اس 


الحسبة لابن تبمية 


منهيسجه ومزاياه 


إن كتاب ابن تيمية رحمه الله في الحسسة يتميز بصفاتخاصة 
من سائر ما رأينا من كتب المسبة»وتبرز فنه شخصته وطريقته 
الخاصة » من مزاباه في كتابه هذا : 


(أ) أنه ربط موضوع المسبة بفبوم الدولة العام في مقدمة 
كتابه » ذلك أنه بن أنلا بد للانسان من تنظم الجتمع 
وإقامة الدولة عقلا وشرعاً وأن حمداً مَل « بعث بأفضل 
المنباج والشرائع » وإن قيام الناس بالقسط من أمم ما 
جاءت من أجله هذه الشربعة » وإن قوام ( الولايات ) 
أي الحم أو الدولة وغايتها الامر بالمعروف والنمي عن 
المنكر . ثم ذ كر أنواع الولابات واختصاصاتها إلى أن 


وصل إلى ( ولاية الحسبة ) فحدد موقعبا من الولايات 
أو السلطات الاخرى . 

(ب) وعالج ابن تيمية موضوع المسبة من حيث المبدأ أو 
النظرية لا من حمث التطبيق معاللجمة شاملة متاسكة 
يستطيع القارىء أن مخرج متها إذا تتبعبا بإمعان بنظرة ‏ ' 
ساملة ومبدأ عام . فكانت عنايته بالمبادىء والكليات 
أكثر من عنايته بالتفصلات والجزئيات » وما أورده من 
التفصلاتكان شرحاً مدأ أو تطسقاً وتفصلالقاعدةكلية. 

(ج ) ويلاحظ أنه أضاف إلى بحث قواعد الحسبة الحقوقية 
بحث المؤيدات الضامنة لتنفيذهم ا وهي العقوبات الني 
تكفل تنفيذ أوامر امحتسب » فقال في مقدمة فصل 
العقربات : ْ 

« الامر بالمعروف والنبي عن المتكر لا يم إلا 
بالعقوبات الشرعية » فإن الله يزع بالسلطان مالا بزع 
بالقرآن » ويحث في أنواع العقوبات » وناقش بعض 
المسائل الحامة فيها . وأضاف البه كذلك يعد العقوبات 


وهب 


فصلا يوضح فيه الأحوال والسروط التي يتم بها الأمر 
بالمعروف والنبي عن المدكر » من الوجبة العملية يحيث 
لا بنشأ عن ذلك فتنة أسْد » وشر أكثر » وناقش فيهذا 
الفصل مسائل اجتاععة وواقمة دققة . 

وختم فصول كتابه أخيراً بفصل رائع مبتكر ‏ من 
حمث وجوده في هذا المىان من كت اب المسبة ‏ وهو 
يتضمن الشروط النفسية واخلقية للاحتساب » أو الأمر 
بالمعروف والنبي عن المتكر إذ ينتقل في هذا البحث إلى 
النظر في الدوافع إلى الإثم والمتكر » وفي الدوافع كذلك 
إلى إنكاره . فيتحدث عن النفوس و كيف أنها : «تريد 
الاستعلاء على الغير والاستثثار دونه » وكيف أنها : 
ولا تحب اختصاص غيرها بالأمور المشتهاة» سواء أ كانت 
حلالاً أم حراماً » و كيف أنه : « إذا وقع الاختصاص 
سواء في الأمور الماحة أو احر مةحصل الظلم والبخل 
والحسد » »وأن « أمور الناس تستقيم في الدنيا معالعدل 
الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم معالظلم 
في الحقوق وإن ل تشترك في إثم » . وهكذا يسترسل 


لا 4 سس 


امسر 


ابن تيمية في بمان الآثار النفسية للظم ودواعي النفوس إلى 
الظلم » فقد ينتكر إنسان منكراً على بعض الناس » فاذا 
أشر كوه في ذلك المتكر انقلب معبم » وذلك لأرتف 
دافعه الحقيقي إلى الإنكار في بادىء الأمر » إنا كاتف 
لكراهته اختصاصهم دونه بذلك الإثم لا لدافع ديني 
مخلص » فاما أشر كوه ترك الإنكار وصار عونا لهم . 
ويسترسل ابن تبمة في هذه التحلملات النفسية الرائعةالتني 
تق دراسة تغاصة متفردة . 

وهكذا يتم ابن تيمية يحثه الفقهي المقوقي في الحسبة 
بفصل أخلاقي يدخل فيه إلى تماق النفوس » ويعالج 
بواعثها ويحاول توجبهها وتجذيبها وحكشفها وتجليتها على 
حققتها ليتسكن الإنسان من مر اقبة نفسه وحسنمعااتها 
ورئاضتها لسكون مله خالصاً لوجه الله ولا سها في حال 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 
وكانت معاة ابن تيمية لموضوع المسبة معالمة شخصية 


“ل ينقل فها من كتب غيره » ولا كان مقلد] أو مقتفبا أثر 


سابقيه في التأليف » ا فعل ع دد من المؤلفين في هذا 
-- 45 مس 


ا موضوع » ولابن تبميةفي مثل هذا الموضوع طر يقةخاصة 
به فبو كثير الاستشباد بالكتاب والسنة في دعم آرائه 
أو الآراء التي ينقلها . وهو لا بقتصر في عرض موضوعة: 
على رأي مذهب واحد من المذاهب الفقبية بل ينقل ملف 
الآراء وبذ كر أدلتها ويناقشها ويرجح ما يراه أقوىححة 
وهو في منافشته دعق جميق لا يكتفي بظواهر النص 
حتى يغوص إلى مناط العلة فيه وإلى قرائئه وأسساب 
وروده وظروف تطبيقه »ما سببدولا_ا مثلا في مناقشة 
الحديث الصحيح الوارد في امتناع البي مَل عن التسعير 
في المدينة. وعلى هذا فهو مخرج عن دائرة النصوص المذهبية 
المحدو دة إلى دائرة المذاهب الاسلامية والأدلة الأصللة من 
الكتاب والسنة . وهذا ما تفرد به من بين الذين ألفوا 
في موضوع الحسبة . 
ومن أثم مزابا ابن تبسة في حكتابه هذا » أنه عني عناية 
خاصة بالجانب الاقتصادي العام أو النظري من المسبة » 
وتوسع فيه وفصله تفصلا لم نره عل دغيره من المؤلفين. 
ونستطبع أن نقول أنه أبرز في هذا القسم من كتابهجانياً 
35 الدولة ‏ م ٠‏ 


من أم جوانب الاقتصاد الاسلامي وعالج مشحككلة من 
أدق المشكلات الني تتطلعالنفوس ولا سما في هذا العصر. 
إلى حلبا وإلى معرفة موقف الاسلام منها » وهي مشكلة 
مدى تدخل ولى الأمر أو الدولة في النشاط الاقتصادي 
الفردي 5 

لا مك أن عرض النظام الاقتصادي الشامل في 
الاسلام لس عله كتب المسة » ولذلك فلا ينبغي لنا 
أن نترقف مثل هذا العرض هنا في كتاب المسبة . لأن 
جزئيات هذا النظام ميعثرة في فصول كتب الفقهالمتضمنة 
لطرائق اكتساب الملتكية وأحكاءالزكاةوا حراج والمعادن 
والركاز وإحماء ا موات والشركات التجارية والزراعية 
وغير ذلك من الاحاث . ولكن الموضوع اهام الذي 
عرضه ابن تيمية في كتابه في الحسة يتصل كا قلتبالمسألة 
الامة التى يفصل حلبا بين مختلف المذاهب الاقتصادية في 
اال . ومن الغريب أرى الذين كتبوا في عصرنا 
الحديث في الاقتصاد الاسلامي لم يستفيدوا من هذا 
البحث القم الذي كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية مع أنه 
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يحدد معام واضحة لوجبة الاقتصاد الاسلامي وموقفه من 
مسألة تدخل الدولة» لا من حق الملكبة وتقسيده فحسب 
بل من النشاط الاقتصادي بوجه عام » وقد كان له فينحته 
هذا نظرات اقتصادية نافذة ومبتكرات سبق بها عصره 
كإمارته لقانون العرض والطلب » واعتباره العمل ذا 
قسمة اقتصادية » وإطلاق لفظ تسعير الأعمال بناءعلى هذه 
النظرةبدلاً منتعبير تحديد الاجور»ومثه في حالة الحصر 
( أي حصر الببع بآناس مخصوصين ) وحالة تواطق 
البائعين » وبحثه عن أثر تحديد السعر تحديداً تعسفبآ في 
إخفاء السلع وغير ذلك من النظرات الاقتصادية ما سنبين 
بشيء من التفصيل . 
إن مزايا كتاب المسبة لابن تيميةالنيبدت لنا ما عرضناها 
تحعل هذا الكتاب متميزاً من سائر أيحاث المسبة والحكتب 
المؤلفة فها وتجحعلهجديراً بافراده بالبحث والاستفادة منهواستار 
ما تضمنه من نظرات وآراء واحتبادات » وهذا ما سنحاوله في 
حثنا هذا . 


وظائف الحدسب واختصاصاته 


يلخص ابن تيمية وظائف الحتسب بعد المقدمة التي قدمبا 
بين يدي ا موضوع ولخصناها آنآ » بقوله : 

« ويأمر امحتسب با معة وابماعات » 00 الحديث وأداء 
الامانات»وينهى عن المتكرات من الكذب وايانة ومابدخل 
في ذلك من تطفيف المكيال والميزاتف والغش في الصناعات 
والسباعات ١‏ والديانات ونحو ذلك » . ( ص ١١‏ ) 

ثم بأخذ في تععداد بع ض الامو التي ذ كرها ويتكل عنكل 
واحد منها بإاز في مثل قوله : 

والغش يدخل في البيوع بكتهات العيوب وقدليس السلع 


داه ٠و‏ | سا 


مثل أن يتكون ظاهر المببع ير من باطنه » كالذي مر عله 
الني عله وأتكر عليه . 

« ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من 
الخيز والطبخ والشواء وغير ذلك » أو يصنعون الملبوسات 
كالنساجينو الخياطين ونحوهم» أو يصنعون غير ذلكمن الصناعات 
فيجب نههم عن الغش وايانة والكتان . » 

« ومن هؤلاء الككواويةالذين يغشون النقود والجواهر والعطر 
وغير ذلك فيصنعون ذهباً أو فضة أو عنيراً أو مسكا أو جواهر 
أو زعفراناً أو ماء ورد أو غير ذلك » يضاهون به خلق الل ..» 
(ص؟١).‏ 

هذا كل ما تحدث عنه ابن تيمبة فى موضوع الغش في 
الببوع والضاعات وفي تطفيف المكيال وال يزان وهذه هي 
الموضوعات التي توسع فها الذين كتبوا في الناحية العملية من 
الحسبة . ولكن ابن تيمبة توسع في موضوعات أخرى أعم منها 
تتصل بالمبادىء والقواعد وتعالج أصلا من الاصول ومسألة من 
كبريات المسائل » وهي مسألة ( التدخل الاقتصادي ) كإيسميها 
الاقتصاد الحديث . وإلم ما أوضحه في هذا الموضوع : 


- ١.و‎ 


العقود المحرمة : 

يبدأ المؤلف في تعداده للمتكرات الاقتصادية بالعقودالمحرمة 
« مثل عقود الرب! والميسر مثل بيع الغرر ... و كذلك النجش 
وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهما ... وكذلك 
المعاملات الربوية سواء كانت ثنائمة أو ثلاثئة إذا كان المقصود فيها 
جمعبا أخذ دراه بدرام! كثر منها إلى أجل . والثنائية ما يكون 
بين اثنين » مثل أن يجمع إلى القرض ببعا أو إجارة أو مساقاة 
أو مزارعة ... والثلاثية مثل أن يدخل بينها محللا لاربا يشكري 
السلعة منه كل الربائم يببعبا المعطي لاريا إلى أجل ثم يعبدها إلى 
صاحبها بنقص درام يستفيدها الحلل . 

وهذه المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسامين » مثل التي 
يحري فيها شرط لذلك أو التي يباع فيهاالمبيع قبل القبض الشرعي 
أو بغير الشروط الشرعءة أو يقلب فيها الدين على المعسر فان 
المعسر يحب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه ماما ولا غيرها 
باجماع المسامين. ومنها ما قد تنازع فيه بعض العاماء لكن الثابت 
عن الني آله الصحابة والتابعين تحرمم ذلك كله.» (ص١6؛١)‏ 

ويتحدث المؤلف بعد ذلاك استطرادا في العقود الزراعية 


با به سد 


كاجارة الارض والماقاة والمزارعة وما فها من اختلاف بين 
الفقباء ( ص 29 م« ) . 
*0* 

وهنا ينتقل ابن تيمية إلى بحث مسائل اقتصادية هامة لاتزال 
حتى اليوم شاغلة لاذهان الباحئين الاقتصاديين » وعلى صعيدها 
تتصارع المذاهب الاقتصادية والسباسية وبدافعها تقوم الحركات 
الاجتاعة » فن أبرز هذه المسائل : 

هل للدولة أن تحدد أسعار السلم؟ وإذا كان التحديد مقبولاً 
فبل هو عام أم مقصور على حالات خاصة 9 00 

هل الملكية الفردية مطلقة 9 أم أن للدولة أن تقبدها أحياناً . 
بل أن تنتزعها منه بشءن أو بدون تمن دون اختيار صاحببا 
أحياناً أخرى ؟ 

هل للدولة أن تقبد عمل الانسان وفعاللته الاقتصادية ؟ هل 
لها أن تحدد أجرة عمل ؟ هل لها أن تجبره على العمل أحماناً ؟... 
إلى غير ذلك من المسائل التي تدخل كلها في مبدأ عنام هو : 
مدى تدخل الدولة في نشاط الفرد الاقتصادي » في ملكه 
وتصرفه وفي عمله ومهنته . وإلم آراء ابن تيمية أو على الاصح 


لك 


موقف الشريعة الاسلامية في هذه القضبة كما براه ابن تسمبة في 
كتاب المسة . ١‏ 

الحرية هي الأصل : 

يتحلى من استعراض ما كته ابن تبمبة في كتاب المسبة 
من آرائه وآراء الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أن حرية التملك 
والتصرف بالملك هي القاعدة العامة والاصل في الاسلام»وذلك 
طبعاً في حدود القواعد التي حددتها الشربعة للتملك وطرائق 
كسبه وللتصرف في هذا الملك . وليس هذا موضع عرض هذه 
القواعد لاننا لا نتصدى الآن للكتابة في جماة النظام الاقنصادي 
في الاسلام » وإنما نلخص ونوضحم الآراء الي عرضها ابن تيمية 
في كتاب الحسبة » وخاصة ما يتصل منها ببدأ تدخل الدولة 
أو ولي الامر. 

بدأ الحرية الاقتصادية هو المبدأ الذي انطلق منه ابنتيمية 
والفقباء الذين نقل عنهم » ثم دار البحث حول ديد الاحوال 
الني تقيد فيها هذه المرية لمصلحة راجحة سواء أكانت عامة أم 
خاصة . ولذلك كانث عناية ابن تبسة في تحديد ما يستثنى من 
الاصل عظيمة » لان الحلاف في مقدار هذا الاستثناء وحدوده 


-١٠4 


وعلله وأسبابه»وهنا تسدو براعة ابن تيمة في تحديد دائرةتدخل 
الدولة أو ولي الامر . 

لدس من مبمتنا هنا أن نذ كر الادلة من الشريعة الاسلامة 
على ما قلناءوإنما نذكر منبا بعض ما أورده ابن دمة في كتاب 
الحسبة . فن ذلك الديث المتضمن استنكاف الني مَل عن 
التسعير لما غلا السعر في المدينة فني عهده وسسأتي نصه . ومنها 
قوله بعد أن قسم السعر إلى ظالم وعادل :« فاذا تضمن ظلالناس 
وإ كراههم بغير حت على الببع بثمن لا يرضونه > أو منعبم مما 
أباحه لهم فهو حرام» وإذا تضمن العدل بين الناس مثل! كراههم 
على ما يحب عليهم من المعاوضة يمن المثل » ومنعهم ما يحرم 
عليهم من أخذ زيادة على عوض امثل » فهو جائز بل واجب » . 
( ص 1١‏ ) « فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجهالمعروف 
من غير ظلم هنهم » وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإمالكثرة 
الحخلق فبذا إلى الله » فالزام الخلق أن يبسعوا بقيمة يعينها إكراه 
بغير حى » ( ص ١١‏ ). وقال أيضاً « لان إجبار الناس على 
بيع لايحب ومنعهم ما بباح شرعاً للم لحم والظلم حرام » 
( ص سمم) . وقال أيضا : 


ه١١‏ عت 


د إن الناس مسلطون على أموالهم » لس لأحد أن بأخذها 
أو ميث منها بغير طيب أنفسهم » إلا في المواضع التي تازمهم ). 
( ص #٠‏ ) وقال أيضاً : 

« والمسألة الثانية التي تنازعالعاماء فيها في التسعير»أن لا يحد 
لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب » فبذا 
منع منه جمهور العاماء » حتى مالك نفسه في المشبور عنه ونقل 
المنع أيضاً عن ابن حمر وسالم والقامم بن عمد » ( ص ١#ءوم)‏ 
ثم دوي عن آخرين جواز التسعير بوجه عام وروي عن مالك 
التسعير على المزارين »( ص *” ) . 

« وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس 
يحمث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروفءلم محتج إلى تسعير » وأما 
إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل » سعر 
علهم تسعير عدل لا و كس ولا سْطط » ( ص "1# ). 
ومن مناقشة ابن تيسة للموضوع بتبين أث الأمة الجتهدين 
يتفاوتون في رأهم في الميل إلى إطلاق المرية أو تقسدها فيا عدا 
الأحوال المتفق فيا على التقسد الضرورة . ونلاحظ ذلك في 
عرضه لآراء الشافعي ومالك وأصحابه في مسألة من يبع بسعر 
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أنقص من سعر السوق المتعارف عليه » هل يمنع أم لا فالشافعي 
ارتأى عدم المنع ومالك رأى المنع » وكل منها استند إلىاجتهاد 
من إطلاق حرية الأفراد في لمجال الاقتصادي أو تقسدها هو أن 
نذكر تفصمل المالات التي رأى فها ضرورة التقسد للمصلحة 
العامة ومن ذلك يتمين المجال الذي تبقى الحرية فنه مطلقة 
ومدى هذا المجال سعة وضقا "١‏ . 

التسعير والاجبار على البيسع : 

. يذكر ابن تبمية عدة حالات يرى فيا - يا يرى غيره من 
فقباء المذاهب ‏ ضرورة تمحديد الاسعار » بل إجبار أصحاب 

)١(‏ ملاحظة:ان ما قمنا به في بحثنا هو عرض آراء ابن تيمية وإمنحاول 
البحث عن الآراء الفقهية الختلفة في مصادرها الاصلية من كتب المذاهت 
الممتمدة ٠‏ اللعم الا في قضة_واحدة سسحدها القارىء » لآن ذلك يحتاجإلى 
وقت طويل » وهو أمر نعتقد مع ذلك بضرورة القيام به ويأقٍ بعده 
مناقشة آراء ابن تيمية من الوجبة الفقبية » ولعل بعض الختصين" المنصرفين 
الى الدراسات الفقببة يتولون مثل هذا العمل في نطاق استخراج آراء . 
المذاهب » وأدلتهم في هذه الموضوعات » ولا سيا القائفين على مشسروعات 
الموسوعات الفقبية . : 


-١٠اآ‎ 


السلع على بيعبا » ومن هذه الأحوال : 
)١(‏ حاجة الناس الى السلعة : 
« لولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة 
المثل عند ضرورة الناس إلبه » مثل من عنده طعام لا يحتاج البه 
والناس في صة » فانه يحبر على ببعه للناس بقيمة المثل . ولهذا 
قال الفقباء : من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره 
بقيمة مثله » ولو امتنع من ببعه إلا بأ كثر من سعره لم يستحق 
00 ظ 
وقال أيضاً بعد أن قسم السعر إلى ظالم وعادل : 
« وأما الثاني أي السعر العادل - نمثل أن يتنع أرباب 
السلع من بيعبا مع ضرورة الناس اليا إلا بزبادة على القئمة 
المعروفة » فبنا يحب علهم بيعها بقيمة المثل » ولا معنى للتسعير 
إلا إلزامهم بقيمة المثل فنجب أن يلتزموا ببما ألزمبم الله به » 
( ص١١‏ ) » وهو يعزو مثل هذا الرأي لأصحاب أبي حشفة : 
« وقال أصحاب أبي حدفة لا ينبغي للسلطان أن يسعر على 
الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة ... » ( صوم) . 
وينقل مثل ذلك عن الشافعي إذ يقول : 
5-0000 


« وأبعد الأئةعن إيحاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي 
ومع هذا فانه يوجب على من اضطر الانسان إلى طعامه أزن 
يعطيه بثمن المثل » ( ص وس ) . 

وقال أيضاً مناسبة الكلام عن تواطؤ البائعين مع حاجة 
الناس إلى ما عندهم : 

«دوما احتاج إلى ببعه وشرائه جموم الناس فانه يحب أرف 
لا يباع إلا شمن الل » إذا كانت الحاجة إلى ببعه وشراه 
عامة. »( صو١)‏ 

وقال أيضاً : « وما احتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق 
فيد ش»)ر(صم”). 

وتعبير ( حق الله ) في التشريع الاسلامي يقابل تعبير 
( المق العام ) في التشر يعات العلمانية المعاصرة . 

(؟) الاحتكار : | 

ونشتد الحاجة إلى التسعير » بل إلى الإجبار على البيع في 
حالة الاحتكار مع حاجة الناس إلى المادة المحتكرة : 

« ومثل ذلك_أي هن حبث كونه منكراً بنع الاحتكار 
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لما حتاج إليه الناس لما روى مسلم في صحبحه : ( لا يحتحكر 
إلا خاطىء ) فان المحتكر هو الذي يعمد إلى شسراء ما حتاج اليه 
الناس من الطعام فنحيسة عنهم وبريد إغلاءه عليم وهو ظل للخلق.. 
المشترين . لهذا كان.لولي الأمر أن يكره الناس على ببع ما 
عندهم بقبمة المثل ... الخ » ( ص ٠١‏ ) . 

وقال أيضاً : « وهل يبع القاضي على امتكر طعامه من 
غير رضاه . قبل هو الاختلاف المعروف في مال المديون. وقبل 
يبع هبنا بالاتفاق » لأن أبا حشيفة يرى الحجر لدفع الضرر 
العام . » ( ص وس ) 

وهكذا برى ابن تبمبة أو من نقل عنهم من الفقباء تطبيق 
الجر الذي هو تقسد حق التصرف بلملك في حالة الاحتكار ؛ 
وذلك لدفع الضرر العام الذي مكن أن بلحق بالناس في حال 
ترك الحتكر حراً في تصرفه فوا يملك . 

(5) حالة الحصر : 

حصر البسع باناس مخصوصين أمر قد تلجا اله الدول 

| والجتمعات قديم] وحديثا بالنسبة لبعض المواد أو في بعض 


.و 


الظروف والأحوال » بصرف النظر عن حصول ذلك يح لفائدة 
المستهلكين أو حصوله استبداداً وتحكاً واستغلالاً . إن مثل 
المستبلكين المشترين . وهذه الخالة التي عالج حلها ابن تيمبة فقال: 

« وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا بسع 
الطعام أو غيره إلا أناس معروفون- أن لا تباع تلك السلع إلا 
هم ثم يبيعونها فلو باع غيرمم ذلك منع إماظا لوظفة تؤخذ من 
البائع أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد "١١‏ -- فبنا يجب التسعير 
عليهم حيث لا يبيعون إلا بقيمة الثل » ولا يشتروت أموال 
الناس إلا بقبمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء. لأنه . 
إذا كان قد منع غيرهم أن يبع ذلك النوع أو يشتريه» فلو سوغ 
ش )١(‏ ان هذه الجلة التي وضعناها بين خطين جملة اعتراضية يقرر فمها 
المؤلف أمر] واقعا ولا يبدي فيها رأيا » أو يعطي حكما حتى أنه يذكر 
فيها حالتين للحصرء حالة كونه ظاما بسبب مبلغ من المال يآخذه وليالأمر 
من البائع » وهذا معنى ( الوظيفة ) أي مبلغ محدد يؤخذ منه » والخالة 
من هذا القبيل تغلب عليه فيها الفكرة » فلا يلقي بالا باللفظ والأسلوب . 
ويلاحظ كذلك ما في قوله في آخر املة الاعتراضية «لا في ذاكمنالفساد» 
من غموض » ويبدو أنه يقصد لما في عدم الحصر من الفساد . 


س١١‎ 


فم أن ببعوا با اختاروا » ويشتروا.با اختاروا كان ذلك ظياً 
للخاق من وجبين» ظاءاً للبائعين الذين يريدون بيع تلكالأموال 
وظاماً للمشترين منهم . والواجب إذا لم يمكن دفع جمبع الظم 
أن يدفع الممكن منه » فالتسعير في مثل هذا واجب بلانزاع » 
وحقيقته إلزامهم أن لا يببعوا أو يشتروا إلا بثمن المثل » وهذا 
واجب في مواضع كثيرة من الشريعة . فإنه ما أن الإ كراءعلى 
البيع لا يجوز إلا يحق » يجوز الا كراه على البيمع يحق في 
مواضع . » ( ص7١‏ ) 
(4) حالة تواطو البائعين : 

من الالات التي رأى ابن تيصة فيها ضرورة تحديد السعر 
تواظوٌ البائعين وتآمرهم على المشترين طمعا في الربح الفاحش » 
ويمكن كذلك تصور حالة أخرى هي تواطؤ المشترين إذا كنوا 
محدودين » وهذا ما أوضحه ضاحب كتاب المسبة في قوله : 

« ولهذا منع غر واحد من الفقباء » كأبي حشفة وأصحايه 
القسْسام''' الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة أن يشتركوا 
فانهم إذا اسشتركواوالناس محتاجون الهم أغاوا علهم الأجر» فنع 


. القسام جمع قامم‎ )١( 
- ١١1ل-‎ 


البائعين الذين تواطؤوا على أن لا ببعوا إلا بثمن قدروه أولى 
و كذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتر كوا فيا يشتريه 
أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى » ( ص م١‏ ) . 

وتذ كرنا هذه الحالة التي وصفها ابن تيمبة حالة معروفة في 
العصر الحديث بامم ( الكارتل ) وفي حتكمبا كذلك تآمر 
الشركات المنتجة المعروفة بامم ( الترست ) . 

حذف الوسطاء المستغلين : 

إنمن العوامل المصطنعة الاستغلالية الي تندس مع العوامل 
الطبيعية الأصلية » وتحدث ضرراً يلحق بالمنتجين فيدفي من قيمة 
بضاعتهم » وبالمشترين والمستبلكين فيرفع عليهم سعر البضاعة » 
الوسيط الطفيلي المستغل الذى يربح لمجرد الوساطة دون عمل أو 
جبد . وهذا ما أسارت إلبه أحاديث نبوية وذ كره الفقباء من 
مختلف المذاهب وأوضحه ابن تبمية في قوله : 

« ومن المتكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق فان 
النبي رَلِْهْ نهى عن ذلك لما ذمه من تغرير البائع » فانه لا يعرف 
السعر فدشثري منه المشكري بدون القئمة » . ( ص ١»‏ ) » وقد 
ورد في الحديث النبي عن «تلقي الر كبان » فقد روىالبخاري: 

- الدولة - م م 


و عن نافع عن ابن مر أَنهم كانوا يشترون الطعام من ال كيان 
على عهد الني يلقع فبعث عليهم من ينعيم أن يببعوه حتى يؤدوه 
إلى رحاهم » أي حت مبطوا إلى السوق » كا ورد في الحديث 
النبي عن أن ببسع حاضر لاد » ونقل ذلك ابن تيمة فقال : 
د نهى الني ملقم أن يببع حاضر لباد ". وقال دعوا الناس 
برزق الله بعضهم من بعض » :وقبل لابن عباس ما قوله : بيع 
حاضر لباد ؟ قال لا يكون له سمساراً . وهذا نمي عنه لما فنهءمن 
ضرر المشترين » فان المقيم إذا توكل للقادم في ببع سلعة يناج 
الناس الها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري » فقال 
الني يَلِتع دعوا الناس » يرزى الله بعضهم من بعض » ( ص١٠‏ ) 
وقال في موضع آخر : 
ووهذا تلبت فيالصحيحعن الني يمن غير وجه؛ "فنهى الحاضر 
العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة لأنه إذا توكل له 
مع خبرته يحاجة الناس اليه أغلا الثمن على المشتري فنهاه عن 
)١(‏ الحاضر هو ساكن الحضر وهو هنا السيسار الحضري الذي يتصدى 


«للبادي» وهو سا كن المادية القادم منها يبيءلهبضاعته وبربسح فض ل السمر إن. 
6 أي من أكثر من طريق أي من طرق أو روايات متعددة 5 
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التوكل له ... ونهى عن تلقي الملب » وه ذا أيضاً ثابت في 
الصحبح من غير وجه . » ( ص .4 ) . ومن هذا القبيل أيضاً 
« النجش وهو أن بزيد في السلعة من لا يريد شراءها »(ص"١١)‏ 
طريقة التسعير ومتى يكون اجبارياأ : 

قال ابن تيمية في بيان طريقة تحديد السعر : « وأما 
صفة ذلك عند من جوزه » فتأل ابن حبيب بنبغي للامام أن 
يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظباراً على 
صدقهم » فيسأهم كيف يشترون كيف يبيعون فينازهم إلىما 
فنه لحم وللعامة سداد حتى يرضواءولا يحبرون على التسعير ولكن 
عن رضى » وعلى هذا أجازه من أجازه . 

قال أبو الوليد ( الباجي ) : ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى 
معرفة مصالح الباعة والمشترين ويجعل لباعة في ذلك من الربح 
ما يقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف بالناس ؛ وإذا سعر عليهم 
من غير رضي با لا ربح لهم فبه أدى ذلك إلى فساد الأسعار 
وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس » ( ص #) . 

أما حالة الإجبار على الببع بسعر محدد فهي في حالة امتناع 
البائعين من بيع ما يحب عليهم ببعه : 


س١6‎ 


سر 


« وأما إذا امتنع الناس من ببع ما يحب علهم ببعه فهنا 
يؤمرون بالواجب ويعاقبون على ترحكه . و كذلك من وجب 
عليه أن يبع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأ كثر منه فهذا 
بؤمر ببا يحب عليه وبعاقب على تركه بلاريب » (ص 7# ) : 

البيع بأتقص من السعر : 

يعالج ابن تيمة في حملة ما عالج من مشكلات مسألة الببع 
بسعر أنقص من السعر العام وهي مسألة معروفة وتحدث في 
هذا العصر مشكلة أيضاً في بعض الأحوال الخاصة . 

قال ابن تيمية : « وقد تنازع العاهاء في التسعير في مسألتين 
احداههما إذا كان للناس سعر غال » فأراد بعضهم أن بيع يأغلى 
من ذلك فانه يمنع منهفي السوق في مذهب مالك . وهل يمنع من 
التقصان ؟ على قولين لهم . وأما الشافعي وأصحاب أحمد كابي 
حفص العكبري والقاضي ألي يعسلى والشريف أبي جعفر وأبي 
الخطاب واين عقيل وغيرهم » فمنموا من ذلك . 

واحتج مالك با رواه في موطئه ... أن عمر بن الخطابمر 
يحاطب بن أي بلتعة وهو يبع زيدباً له بالسوق » فقال له عمر: 
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إما أن تيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. وأجاب الشافمي 
وموافقوه بما رواه فقال : حدثنا ..... عن شمر أنه مر حاطب 
بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فها زبيب » فسأل عن سعرها 
فسعر له مدن لكل درمم » فقال له عمر :حدئت بعير مقبلةمن 
الطائف تحمل زبيباً » وهم يعتبرون سعرك فإما أن ترفع السعر 
وإما أن تدخل زبيبك البيت فتتبيمه كيف ينثت » فلما رجسع 
. حمر حاسب نفسه » ثم أتى حاطباً في داره فقال إن الذي قلت 
لك لس بعرفة مني ولا قضاء وإاهو شيء أردت به الخير لأهل 
لبلد فعيث شت فبع » وكيف شثت فسع . 

قال الشافعي : وهذا الحديث مقتضاه لس يخلاف ما رواه 
مالك » ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه وهذا 
أتى بأول الحديث وآخره ”' وبه أقول لأن الناس مسلطوف 
على أموالهم ليس لأحد أن يأخذما أو شْيثا منبا بغير طيب 
أنفسهم إلا في المواضع التي تازمهم وهذا ليس منها .»وم ء.سم) 


)١(‏ والعنى كا يبدو لنا: وهذا أي الراوي أتى بأول الحديث وبآخره 
وبه أقول أي أن الشافعي رحمه الله يقول بما انتهى اليه الكلام في قصة عمر 
من اطلاق الحرية للمائع 8 
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ثم يزيد ابن قيمية على ما نقله بنقل بعض التوضيحات الهامة 
نقلا عن المالكية فقول : « وعلى قول مالك قال أبو الوللد 
الباجي الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه 
جمهور الناس » ( ص "٠.‏ ) . 

ثم يستئني حكذلك من هذه القاعدة المستوردين هن خارج 
السوق فقول : 

« وأما الالب ففي كتاب حمد لا ينع الجالب أن يسع في 
السوق دون الناس « ( ص ”١‏ ).وستثئق كذلك القمحوالشعير 
فنقل عن ابن حبيب من المالكية قوله : 

« وأما الجالب اقمح والشعير فبسِع كيف شاء » . بل قد 
يؤدي ذلك إلى تنزيل سعر الآخرين » فتام كلامه : « إلا أن هم 
في أنفسهم حي أهل السوق إن أرخص بعضهم تركوا وإن كثر 
المرخص قيل لمن بقيإما أن تببعوا كبيعهم » وإما أن ترفعوا » 
( أي من السوق ) » ثم ببين أن كل هذا في المتائلات » أما 
اختلاف السعر يسبب اختلاف النوع فذلك أمر آخر»(صوس) 

مناقشة ابن تيمية لمسألة التسعير : 

يورد ابن تدمة ثلاثة آراء في هذا الموضوع : 


حاقالوق بالنسز و مطلنا قال أبن قننة :و واعت أمساب 
هذا القول بأن هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر علهم 
والإفاد علهم » قالوآ ولا يحبر الناس على البيع إنا نعون 
من البيسعيغير السعر الذي يحده ولي الأمر على حسب مايرى 
من المصلحة ف للبائع والمشتري » ولا ينع البائع ديجا ولا 
يسوغ له منه ما يشر بالناس » ( ص «مسم ) . من هم أصحاب 
هذا القول ؟ قال : « وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب 
ال 0 
فيه » ول يذكر ألفاظهم » ( ص «م) 
؟ ‏ القائلون بنع التسعير ا الفقباء الذين أخذوا 
بهذا الرأي » ولكنه ناقشهم مناقشة دقبقة » وأوضح ظروف 
المديئة الاقتصادية حين ورد الحديث المشعر بعدم التسعير . 
فقال : « ومن منع التسعير مطلقاً محتحا بقول الني يِل (أن 
الل هو المسعر القاش الباسط » وإفي لأرجو أن ألقى الله 
ولس أحدمنم يطلبنيبظفة في دم ولا مال )»فقد غلط فان 
هذه قضة معينة لدست لفظأ عاماً ولدس فيا أن أحداً امتنع 
من بيع يحب عليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل . 
-١١96-‏ 


ومعاوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فبه فاذا 
كان صاحبه قد بذله ما جرت به العادة ولكن الناستزايدوا 
فبه فبنا لا سعر عليهم » . ثم أعقب هذا الكلام بيسان حال 
المدينة حينئذ فقال : 

« والمدينة يا ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها غالياً من 
الجلب»وقد بباع فيها شيء يزدع فيا » وإِنما كان يزدع فها 
الشعير فلم يك نالبائعون ولا المشترون ناس معبنين وم يكن 
هناك أحد محتاج الناس إلى عبنه أو إلى ماله ليجبر على مل أو 
على بيع »رص )م). 

ويضف بعد هذا قوله : « وكان ! كراه البائعين على أرن 
لا يعوا سلعهم إلا يثمن معين ! كراهاً بغير حق ؛ وإذا لم 
يكن يحرز 1 كراههم على أصل الببع » فاكراههم على تقدير 
الثمن كذلك لايجحوزء ر(ص و"#) . 

ويزيد هذا الموضوع توضيحاً في موطن آخر فيقول : 
والسعر لما غلا في عهد الني يَِتمِ وطلبوا منه التسعير فامتنع 
لم يذكر أنه كاتف هناك من عنده طعام امتنع من ببعه بل 


- !ا - 


عامة من كانوا ببعون الطعام » إنا هم جالبون يبعونه إذا 
قبطوا السوق » ( ص .4غ ). 

وقال في مرطن آخر عن أهل المدينةعلى عهد رسول اشيل 
د أنه لم يكن عندهم من يطحن ويخيز يكراء » ولا من بيع 
طحينا ولا خبزاًءبل كانوا يشترون الب ويطحنونه ويخيزونه 
في ببوتهم » فلم يككونوا يحتاجون إلى التسعير » وكانمنقدم 
بالحب باعه فيشتريه الناس من الالبين . وهذا قال الني ملل 
الجالب مرزوق والمحتكر ملعرن وقال لا يحتكر إلا 
خاطيء . » ( ص 07١‏ ) 


ولابن تيمية حجة من الحديث النبوي أيضاً في الموضوع 
وذلك في مسألة من احتاج إلى حصة شر بحكه في عبد يريد 
عتقه » فقد نص الحديث على وجوب تقويم ؛ثن العبد لبيعرف 
ثُن حصة الشريك ويتمكن الشريك الآخر من شراما وهذا 
ما احتج به ابن تبمبة على ما نعي التسعير فقال : « وأما من 
تعين غليه أن يبع فكالذي كان النني يق قدر له الثمن الذي 
يبيع به ويسعر عليه ما في الصحبحين عن الني أنه قال : 


ا 


( من أعتتى شر كا له في عبد وكان اه من المال ما يبلغ ثمن 
العبد قوم عليهقيمة عدل لا و كس ولا سشطط ذأعطى شي ركاءه 
حصصهم وعتق عليه العبد ) . فبذا لما وجب عليه أن يلك 
شريكه عتق نصيه الذي لم يعتقه ليكل الحرية في العبد قدر 
عوضه بأن يقوم جمبع العبد قبمة عدل» لا و كس ولا سشطط 
وبعطى قسطه من القدمة .... ثم يقول : 

فاذا كان الشارع يوجب إخراج الثيء من ملك مالكه 
بعوض المثل لاجة الشريك إلى إعتاق ذلك » وليس لامالك 
المطالية بالزيادة عن نصف القبمة ؛ فكيف يمن حاجته أعظم 
من الطاجة إلى إعتاق ذلك النصب » مثل حاجة المضطر إلى 
الطعام واللباس وغير ذلك . وهذا الذي أمر به الني مَل من 
تقوم الجبع بقبمة المثل هو حققة التسعير » ( ص6" وه”) 
ويستند ابن تمية كذلك الى مثال الشفعة فيقول: و كذلك 
يجوز للسريكأن ينتزع النصف المشفوع من يد المشكري بثمن 
المثل الذي اشتراه به لا بزيادة » للتخلص من ضرر المشاركة 
والمقاممة » وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العاماء 
وهذا إلزام له بأن يعطبه ذلك الثمن لا بزيادة » لأجل تحصيل 


سآ 


مصلحة التكيل الواحد فكيف ماهو أعظم من ذلك (صوم) 
ولابن تبصسة فيمواطن أخرى من كتابه مثل هذهالمناقغات 
في تأسد رأيه فيجواز التسعير في المواطن التي تقتضهوهكذا 
و أ ابن تيمبة استطاع أن محدد الظروف الاقتصادية التي 
كانت تحبط بالمدينة حين ورد الحديث » وأن يفرقبينالسوق 
المغلقة التي لا تكن الجلب إليها من الخارج » والمادة فيا 
محصورة محدودة وحاحة الناس قائة وطمع المائعين المتزايد 
يرفع السعر باستمرار » والسوق المفتوحة التي يمسكن الجلب 
الها من الخارج حين ارتفاع السعر » والمادة ليست عمحدوده 
بل هي تسد الحاجة ويمكن زيادتها كذلك . 
وهكذا بصلابن تدمسةالى الرأي الثالث في موضوع التسعير: 
م - رأى القائلين يحواز التسعير في أحوال خاصة بل بوجوبه 
أحماناً وهو رأي أكثر الفقباء وهو الرأي الذي دافع عنه 
المؤلف في بحثه كله . فأصحاب هذا الرأي خالفوا الفريق 
الذي قال بالتقسد الدائم المطلق كا خالفوا الذين قالوا باطلاق 
الحرية للناس في كل الأحوال » وهذا ما فعله ابن تبمة في 
الرد على الفريقين م يسا فا تقدم من الكلام . 
موا 


وينقل ابن تيمية في عدة مواطن من كتابه نقولاً عن الأئة 
الجتبدين تنضمن جواز التسعير في مواطن خاصة » بل جواز 
الاجبار على الببسع فييعض الأحمان فم نقلاعن الشافعي قوله: 
ولهذا قال الفقباء إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير كان 
عليه بذله له يثمل ا مثل فبحب الفرق ( لعلبا التفريق ) بين 
من عليه أن يبيع وبينمن لس عليه أن يبيع . وأيعدالأئٌة 
عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي » ومع هذا فإنه 
يوجب على من اضطر الانسان إلى طعامه أرك يعطيه بئمن 
المثل» وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس 
حاجة » وهم فيه وجبان » ( ص م7 و8" ). 

ويبدو من نقول ابن تيمبة أن الشافعي بمن يضيقون جداً 
حالات التسعير والتقسد ويرون الأخذ مدأ الحرية إلا في 
مواطن استثنائة محدودة جداً . وقد مر بنا آنفا كلامه في 
التعليق على قصة سمر والرد على الامام مالك مع التاس العذر 
له . وينقل كذلك عن أبلي حشفة وأصحابه فقول : 


« وقال أصحاب أي حشفة لا بنبغي للسلطان أن يسعرعى 
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الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة » ثم يقول معقبأ : 
وهذا على قول أبي حشيفة ظضاهر حيث لايرى المحر على 
الحركو كذا عندهما أي عند أبي يوسف وحمد. ..» ثم يقول: 
«وهل بببع القاضي على الحتكر طعامه من غير رضاهءقلهو 
الاختلاف المعروف في مال المديون»وقيل يبع هبنا بالاتفاق 
لأن أبا حشيفة يرى الحجر لدفع الفرر العام . » ( ص وم ) 

وأما المالكية فسدو من نقول ابن تيمية لآرائم أنهم أميل 
إلى التقسد لامصلحة من الشافعية والنفية . 


ه7١‏ م 


حالات انتزاع الملكة 


بعوض أو بدون عوض 


إن التسعير الذي تحدث عنه ابن تبمية ولخصنا فيا سبق كراءه 
فيه » لا يقتضي داثاً الاجبار على البع أي نزع الملكية بعوض 
فقد يقترن ,ذا الاججبار » وقد لا يقترن يحسب الأحوال ؛ 
ولذلك عمدنا إلى استخراج ما قاله في موضوع ( الاجبار على 
البيع )والمالات التي يحوز فها هذا الاجبار استثناء من الأصل . 
ذلك أن الأصل في الشريعة الاسلامية يا قال الشافعي فها نقله 
عنه اين تيمة وأشتناه آنفا « أن الناس مسلطون على أموالهم 
لس لأحد أن بأخذها أو سْئاً منبا بغير طيب أنفسهم إلا في 
المواضع التي تازمهم » . ثما هي هذه المواضع الني يمكن فها 
أخذها منبمبغير طيب أنفسهم . إن هذه المالاتحدودةو تحديدها 
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هو الذي يجعل الأصل ثابتاً » وهو حرية التملك والتصمرف 
ولنستعرض ما ذكره أين تيمة من هذه الحالات : 
١‏ - حالة الشرورة أو حاجة الناس الى الشيء : 

« لولي الأمر أن يكره الناس على ببع ما عندهم بقيمة المثل 
عند ضرورة الناس اليه» مثل من عنده طمام لا يحتاج اليه والناس 
في ممصة 7" فانه يحبر على ببعه للناس بقممة المثل . ولهذا قال 
الفقباه من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختاره بقدمة 
مئله » ولو امتنع من بيعه إلا بأأكثر من سعره لم يستستق إلا 
سعره » ( ص ١6‏ ) . قد يكون الاجبار على البيع يسبب 
مصلحة عامة كحاجة الناس إلى الأقوات أو مصلحة خاصة 
راجحة كحاجة إنسان إلى طعام غيره حين لا يتكون طعاء إلا 
هذا الطعام » وقد أورد ابن تبمية على جواز انتزاع الملكية 
بعرص لمصلحة خاصة راجحة الحديث التالي : 

« وفي السنن أن رجلا كانت له سجرة في أرض غيره وكان 
صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة » فشكا ذلك 


. امحمصة : المجاعة‎ )١( 
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” إلى الني ملع فأمره أن يقبل منه بدلها أو بتبرع له بها » فلم 
بعل » فأذن لصاحب الأرض في قلعبا » وقال لصاحب الشجرة 
إنما أنت مضار » . 

وعقب ابن تدمية على هذا الحديث بقوله : « فهنا أوجب 
عليه إذا لم يتبرع بها أن ببعها هف دل على وجوب البيع عند 
حاجة المشتري » وأبن حاحة هذا من حاحة جموم الناس الى 
الطعام » . ( ص 47 ) 

يا أورد ابن تبميةمثالاً على من يحب عليه الببع من الحديث 
المتضمن وجوب الببع على من يلك نصف عبد إذا كان شريكه 
يريد عتقه لإ كال عتقه : « وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي 
كان الني ملت قدر له الثمن الذي ببيع به وبسعر عليه كما في 
المححين » . وقد أوردنا سايقاً نص الحديث . 

وأووة مثالاً آخر حيث يقول : 

و وكذلك يجوز لشريك أن ينتزع النصف المشفوع من بد 
المشتري مثل الثمن الذي استرام به .. » ( ص و# ) . 

ويقول أيضاً : 


ا 5 


فاذا كان الشارع بوجب إخراج الشيء من ملك مالكه 
بعوض المثل لحاجة الشيريك إلى إعتاق ذلك » ولس لامالك 
المطالية بالزيادة على نصف القئمة . فكيف بن كانت حاجته 
أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصبب مثل حاجة المضطر إلى 
الطعام واللباس وغير ذلك . »(صوم) 

وقال أيضا : « يحوز الا كراه على ابيع يحق في مواضع » 
مثل بع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة . والاكراه 
على أن لا يبع إلا بثمن اللثل لا يجوز إلا يحق . ويحوز في 
مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير؛ ومثل الغراس وَالمناء الذي 
في ملك الغير فان لرب الأرض أن بأخذه بقبمة المثل لا بأ كثر 
ونظائره كثيرة . » ( ص١3‏ ) 

؟ - حالة الحاجة الى منافع الاشياء المملوكة : 

قد تكون الحاجةإلى استععال الأشماء الممتلكة لا إلىأعمانها 
أي إلى منافعها » فاذا كانت هنالك حاجة عامة هذه المنافم التي 
يملكبا بعض الناس فعليهم بذلا باجرة عادلة » قال ابن تممية : 

د ونظير هؤلاء صاحب الخان والقسارية والمام إذا احتاج 
الناس الى الانتفاع بذلك » وهو إنما ضمنها لبتحر فيها فاذا امتنع 
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من إدخال الناس إلا ما ساء » وهم محتاجوث ل يمكن من ذلك 
وأازم ببذل ذلك باجرة الثل م يازم الذي يشتري الحنطة 
٠‏ ويطحنها ليتجر فها » والذي يشتري الدقيق ومخبزه لبتجر فبه مع 
حاجة الناس إلى ما عنده » بل إازامه ببيع ذلك بثمن المثل 
أولى وأحرى » ( ص "4# ) . 

ويعرض ابن تيمة في موضوع بذل المنافع رأياً يبدو غرياً 
طريفاً » إذ يقول : ٠‏ 

« فأما إذا قدر أن قوم اضطروا إلى سكنى في بدت إنسان 
إذا لم يحدوا مكاناً يأوون المهإلا ذلك البيت» فعليه أنيسكتهم. 
وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابا يستدفئون بها من البرد» 
أو إلى آلات يطبخون بها أو ددنون أو يبسقون»سذل هذا انا . 
وإذ' احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون به» أو قدراً يطبخون 
بها » أو فأساً يحفرون به » فبل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة 
فيه قولان للعاماء في مذهب أحمد وغيره » والصحيح وجوب 
يذل ذلك انا إذا كان صاحبها مستغناً عن تلك المنفعة وعوضها 
ما دل عله الكتاب والسنة . وقال الله تعالى : ( فويل لامصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هميراؤٌونويمنعون الماعون ) . 

ا 


وفي السنن عن ابن مسعود قال : كنا نعد الماعون عارية والدلو 
والقدر والفأس ... وفي الصحبحين عنه يلق أنه قال : « لا 
ينعن جار على جاره أن يغرز خشبة في جداره » قال ابن تيمية 
بعد هذا الحديث : « وإيحاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد 
وغيره . ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر 
بصاحب الأرض فبل يحبر على قولين للعاماء هما روايتات عن 
أحمد . والاخبار بذلك مأثورة عن مر بن الخطاب » قال للمانع 
والله لنجرينها ولو على يطنك . » ( ص ”و /ا” ) 
« والمنافع التي يحب بذلما نوعان منها ما هو حق المال 
كنا ذكره في اليل والإبل وعارية اللي » ومنها ما يحب لحاجة 
الناس . » ( ص ببس ) 
تعليقنا على كلام ابن تيمية : 
إن ما ذكره ابن تيمية من وجوب إسكان المضطر مجان 
وما سابهه من الأمثلة الني أوردها كلام موجز وغامض » ذلك أن 
ظاهره مخالف للأحكام الفقبة في هذا ا موضوع سواء عند الخنابلة 
أو غيرم . فان كان يقصد رحمه الله وجوب الضيافة لمن يمر فيبلد 
ولايجد مكاناً ينام فبه فبذا صحبح ؛ فقد أوجب يعض الفقباء 


لس 


الضيافة يومأ وللة » أو ثلاثة أيام ؛ وأما إن كان يقصد أرن 
اضطرار أحد الناس إلى السكنى » يوجب على من يلك دارا 
إسكانه محاناً فهذا لا يستقيم مع القواعد الفقببة المعروفة » وإلا 
فاماذا ذكر الفقباء أحكام إجارة الدار للسكنى في باب الاجارة 
وإذا كان الاضطرار وحده موجبا لأخذ أموال الناس يحاناً , 
فكل مضطر يأخذ أيضاطعامه ولباسه وسائر حواتحه من تكون 
عنده بلاثُن .ومن الغريب أنه لم يشترط فقر المفطر إلىالسكنى 
فقد يكونمضطراً إلى السكنى ولكنه قادر على دفع أجرةالدار 
ثما الذي بمنعه من استئحارها . وأما ما ذ كره من إعارة الماعون 
كأدوات المنزل فهذا أمر آخر قد يكون من باب الأخلاق 
والآداب ومن باب حقوق الجيران » لا على أنه من الأهور الني 
يقضى فها يحم قضائيووردت فيه أحاديث للقرغيب في التعاون 
والبر بالجيران . وم بعز ابن تيمبة هذا الرأي عزواً واضحاً 
وصريحاً للامام أحمد بن حنيل وأصحابه أو غيرهم . 

وغابة ما نصل المهفي هذه القضيةقماساً على ما سبق من الآراء 
الني أيدها ابن تيمية فيا ذ كرناه سابقاً واني تتضمن إيجاب تقديم 
الطعام إلى المضطر اليه يشمن الملل أن نقول بوجوب تقديم 
السكن الزائد على صاحمه إلى الحتاج اليه والمضطر باجرة المثل . 


- 


العمل 

لا يكتفي ابن تيمية في خلال جه في وظائف الحتسب 
وأعمال الحسبة بببان موقف الشربعة من رعاية مصلحة الناس في 
تحديد أسعار السلع وتقبيد حرية تصرف المالك بملكه وإجباره 
على التخلي عن ملكه حين تقتضى ذلك الضرورة أو حاجة الناس 
ولكنه يبحث أيضاً في.العمل الانسافي والفعالية البشرية في 
امجال الاقتصادي » وحق الدولة أو ولي الأمر في التدخ ل في 
هذه الفعالية » أو في هذا العمل »ول نكاما قاله فيهذا الموضوع 
ليس ابتكارا وإفا أخذه واقنبسه من آراء من سبقه من ققباء 
المسامين » فإنه كان حي دا ومبرزاً في هذا الممدان لعنايته بهذا 
الموضوعالهام الطريف وتحلى فيهذا البحث فبمه العميقلمشكلات 
الاجتاعبة وأتى من الناحية الاقتصادية بطرائف ونظرات سبق 
بها العصر الحديث . 


العمل واجب اجتاعي - الاجبار على العمل - 


إن الأعمال والفعاليات والمبن التي حتاج الها الجتمع ينظر 
الها الفقباء المسامون .انطلاقاً من المفبوم الاسلامي المستخرج 
من القرآن والسنة ‏ نظرةٌ اجتاعة وأخلاقبة لا نظرة فردية 
واقتصادية فحسب . ولا حال هنا لشرح هذء الفكرة وتفصلبا 
والاستشهاد لها ؛ ولكن أردنا أن نمدأ بهذه الفكرة لتكورن. 
أصلا وصلة ل ىا سأنىي من الآراء الى بعرضها ابن تبمبة في 
كتاب الحسة . ١‏ 

: وجوب العمل‎ - ١ 

قال ابن قيمية : 

« ... فلبذا قالغير واحد من الفقباء من أصحاب الشافعي 
وأحمد بن حنل وغيرهم كأبي حامد الغزالي وألي الفرج ابن 
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الجوزي وغيرهما إن هذه الصناعات - كالفلا<ة والنساجةوالبناية 
وكان قد تككل عنها ‏ فرض على الكفاية ١‏ فانه لا تتم مصلحة 
الناس إلا بها » . ( ص ١١‏ ) 

وقال أيضاً في وجوب العمل : 

« وأيضاً فان بذل منافع الأبدان يحب عند الحاجة يا يحب 


عند الحاحة تعلم العلم وإفتاء الناس وأداء الشبادة المي ينهم 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر والجهاد » وغير ذلك من 
منافع الأبدان » . ( ص بم ) 


وقد استعمل تعبير ( منافع الأبدان ) في مقابل ( منافع 


)١(‏ ان هذا الاصطلاح الاسلامي الفقهي ( فرض عل الكفاية أو فرض 
م اي و سا 
أفراد المجتمع لحاجة ذلك المجتمع الها » ولككن الفرضية ليست مترتبة على 
فرد بعينهبلعل فرد غير معينمن ذلك المجتمع»وإذا لم يقم أححد بهذاالواجب 
لحق المجتمع كله إثم على هذا التقصير » فيكون الوجوب قائًا ما دام المجتمع 
محتاجا » وينتهي بقيام من يكفي الجتمع مؤونة ذلك العمل . ات هذا 
المفهوم الاسلامي مبني على فكرةوحدة المجتمع أو تضامنه وتكافلهوتكامله 
وقد بنى الامام الشاطبي في كتابه « الموافقات » على هذا المفهوم نظرية في 
التربية لحل مشكلة « فرض الكفاية » انتهى بها الى الفكرة المعروفة اليوم 
« بالتوجيه المسلي » . 

دوموب 


وبعد أن يشرح ابنتيمية مبدأ حاجة الناس الى خيرة بعض 
الأفراد وملهم ينتهي الى قوله : 

والمقصود هنا أن هذه الأمال التي هي فرض على الكفابة 
مى لم يقم بها غير الانسان » صارت فرض عين عليه لا سيا إن 
كان غيره عاجزاً عنها . » ( ص 7١‏ ) 

ويخرج المؤلف من هذا المفهوم التضامني للعمل» ومن فكرة 
وجوب العمل و كونه فرض كفاية بنتيحتين هامتين : 

١‏ - الاجبارعلىالعمل حين الضرورة بتدخل من وليالأمر. 

؟ - تحديد الأجرة في مثل هذه الالة وأشباهها لثلا يتحم 
أحد الفريقين بالآخر » وال ما يقوله في هذا الموضوع : 

« فاذاكان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو 
بنائم صار هذا العمل واجباً يجبرمم ولي الأمر عليه اذا امتنعوا 
عنه بعوض المثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوضص 
المثل » ولا يمكن الناس من ظامهم بأن يعطوهم دون حقهم . » 
( ص 5١‏ و٠‏ ) ويشرب لذلك مثلا فقول : 

«كاذا احتاج الجند المرصدون للحباد الى فلاحة أرضهم ألزم 


ا 


من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لحم » فان المند يازمون يأف 
لا يظاموا الفلاح » م أازم الفلاح أن يفلح للجند . » ( ص 78) 
وحين تحدث عن تحديد الأسعار وببان الأحوال التي يحوز فها 
التسعير ذ كر من جملتها تحديد الأجرة على الصناعة في حالحاجة 2 ٠‏ 
الناس المها قال : ْ 

«ومنذل كأن حتاج الناس الىصناعة ناس مثُلى حاجة الناس الى 
الفلاحة والنساجة والبناية » فان الناس لا بد لهم من طعام 
يأ كلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكتوما » . ( ص ١4‏ ) 
فتحديد الأجرة يكون في حالة الاجبار على العمل » وهذا 
ما أوضحه أيضاً في قوله : 

« والمقصود هنا ان ولى الأمر ان أجير أهل الصناعات على 
ما تحتاج اليه الناس من صناعتهم كالفلاحة والخباكة والبتاية فانه 
يقدر أجرة المثل » فلا يكن المستعمل من نقص أجرة الصانع 
عن ذلك » ولا يكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلكحيث 
تعين عليه العمل » وهذا من التسعير الواجب . » ( ص 75 ) 
وحُمم كلامه هذا بقوله ٠:‏ فهذا تسعير في الاعمال » وسنمود الى 
شرح أهمية هذا التعبير . 
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وبذكر ابن تئمة من أحوال تحدود الأجر حاجة الناسالى 
عمل صاحب الصناعة الذي قد يتحم فيهم اذا عل سدة حاجتهم 
اله فبقول : 
« ان الناس اذا احتاجوا الى الطحانين والمازين فبذا على 
وجهين : احدجحما ان محتاجوا الى صناعتهم كالذين. بطحنور::. 
ومخبزون لأهل الببوت » فبؤلاء يستحقون الأجرة ولس هم 
عند الحاجة البهم ان يطالبوا إلا باجرة مثلهم كغميرهم من 
الصناع . » رص م5 ) 
ثم بذ كرالوجه الثاني وهو اجا يسع الشيء وصنعته فبقول: 
« والثافي ان حتاجوا الى الصنعةوالبيع ؛ فبحتاجوا الى من 
يشتري المنطة ويطحنها » والى من مخيزها ويببعها خيزاً لحاجة 
الناس الى شراء الخيز من الاسواق» فبؤلاء لو مكنوا انيشتروا 
الحنطة الجلوية ويببعوا الدقتى والخيز ها شاءوا مع حاجة الناس 
الى تلك المنطة لكان ذلك ضرراً عظمماً ... واذا وجب عليهم . 
أن يصتعوا الدقيق واخبز لحاجة الناس الى ذلك ألزموا م تقدم 
أو دخلوا طوعاً فها حتاج البه الناس من غير إلزام لواحد منهم 
بعينه » فعلى التقديرين يسعّر عليهم الدقيق والنطة » فلا يبيعوا 
غ78١‏ 


الحنطة والدقيق إلا بثمن امثل » ولا ايز إلا يمن المثل يحث 
بريحو نالريحبالمعروف منغيراضرار.هم ولا بالناس» (صحم9:7؟) 

ويذ كر ابن تممة مثالاً آخر أيضألخالة الاحتياج الى العامل 
أو صاحب الصنعةوضرورة وضع أجرة عادلةيين الطر فين فيقول : 

« وكذلك إذا احتاج الناس الى من يصنع لهم آلات اجهاد 
من سلاح وجسر للحرب وغخير ذلك » فيستعمل باجرة الل 
لا كن المستعماون من ظامهم »ولا العمال من مطالبتهم بزيادة 
على حقهم مع الحاجة الهم . فهذا تسعير في الأعمال ». (ص8؟) 


هولب 


نظرات اقتصادية مبتكرة 


لقد تضمن بحث سخ الاسلام ابن تمممة الذي انطلق فنهمن - 
مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » باعشاره المدأ الذي 
تقوم علبه وظفة المحتسب » آراء ونظرات اقتصادية هامة 
وستكرة» ولس يعنينا الآن أن نرد هذه النظرات إلىمصادرها 
وينابيعها من الثقافة الاسلامية ابتداء من القرآن والسنة حتى آراء 
الحتهدين والفقباء . لأن لابن تيمية على كل حال الفضل في جمع 
متفرقم! وإبرازها وإيضاحها . 

1- السعر 

لقد كان الكثير منيحث ابن تيمبة في هوضوع السعر وكانت 
له فيه جولات طببة » فمن ذلك أنه أشار في أثناء كلامه إلى 
قانرن العرض والطلب حينا قال :< وقد ارتفع السعر » إما لقلة 


١46م‎ 


الثيء وإما لكثرة الخلق ... » ( ص ٠١‏ ) . ولكن فضله 
يظبر في 1 كتشافه وجود عوامل أخرىتؤثر في السعر غيرالعرض 
والطلب » وتلك هي الرغبة في الريح الفاحش التي تدفع إما إلى 
الاحتكار » وإما إلى تآمر البائعين وتواطهم . وحكذلك حالة 


الحصر » أي حصر الببع بفئة خساصة من الناس تعطى امتيازاً ا 5 6 


يحصر البسع با » ففي هذه المالة يتعطل سمل قاثور: العرض 
والطلب > وهو ما تنبه الله أيضاً . 
» - آثثر التسعير والتدخل . 
نه ابن تيمية الى الآثر التي يمكن أن تنجم عن تدخل ولي 
الأمر وفرضه على البائمين سعر جائرا يحقهم لاتراعى فيه 
مصلحتهم ؛ فقد نقل عن أي الولمد الباجي أن ذلك يؤدي إلى 
فساد الأسعار وإخفاء الأقوات» وإتلاف أموال الناس( ص م) 
وئقل كذلك عن الاماممالك قوله في معرض الكلام عن التسعير 
على الجزارين : « إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائم » فلا 
بأس به » ولكن أخاف أن يقوموا من السوق » ( ص «#) . 
وتحليل ابن تيمية لوضع المدينة وسوقها في العبد النبوي يدل 
على بصر وحسن تفبم للعوامل الاقتصادية . فقد فرق بين السوق 
4ل 


٠‏ المغلقة التي تتحد فيا كنية السلع » وقد يحصل فيها حينئذ تحم من 
البائعين فبجب التدخل والتسعير » وبين السوق المفتوحة للجلب 
من الخارج أو لتنسةالمواد في الداخل عن طريق الزدع مثلارهذه 
هي حال المدينة ما أوضح ابن تئمة » فإن أكثر طعامها م قال 
يحلب من الخارج . لقد تلى في هذا التحليل حسن تفبم المؤلف 
للموضوع واعتباره العوامل والنتائج الاقتصادية وذهابه الى 
أهداف النص الشرعي ومرامه دون الوقوف عند ظاهره . 
م - تحديد الاجور وتقويم الاعمال . 

ولقدكان سبق ابن تممة في هذا المجالمن الفكر الاقتصادي 
عظمماً ذلك انه : 

(أ) يكثف بالبحث في مواطن تحديد الاسعار » بليحث 

(ب) وانه أقام موازنة بين ما يملكه الانسان من أشاء 
وسلع هي ما له »وما يملكه من قدرة أو يبذله من جبد وحمل » 
فسمى ما يحصل من ثرة.اقتصادية من الاولى ( منافع الاموال) 
وما محصل من الثانية ( منافع الأبدان ) . وقد أدخل في هذا 


. القسم حتى الجهود المعنوية » كالتعلم ونولي القضاء وما إلى 
ذلك . رص بم) 

(ج) والأم من ذلك انه اعتبر العمل نفسه بتّحة ذلك ذا 
قممة اقتصادية تنظمه هو والسلع التجارية قاعدة واحدة فيموضوع 
السعر . ولذلك استعمل تعبير ( تسعير الاءعمال ) في مقايل ' 
( تسعير الاموال ) بدلا منتحديد الاجور » وان كان استعمل 
في خلال يحثه ( عوض الل ) و ( أجرة المثل ) . 

-النظرة الاجتاعية للعمل : 

ونضف الى هذه النظرات الاقتصادية الراقبة للعمل البشري 
النظرة الاجتاعية العمل » فالعضل نفسه الذي هو جبد شخصي 
للانسان لصفة اجتّاعية كامال» ولامجتمع علاقة بهولدس هو نفسه 
أيضا ملكا فردياً مطلقاً منفصلا انفصالاً تامأ عن المجتمع » وهذا 
ما أوضحناه سابقاً » وهو مفبوم إسلامي أصيل » ويناء على هذه 
النظرة الاجتاعية للعمل » فان ابن تبمبة يحث في مدى تدخل 
ولي الأمر في حال العمل سواء من حيث بذله وتقديه أم من 
حمث تسعيره وتقويعه . 

فالشأن في العمل الذي هو جبد بشري كالشأن في البضاعة 
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المماوكة لا يستأئر به صاحمه استثثاراً مطلقاً » ويصل أبن قدممة . 
مقلد في ذلك فقباه سابقين إلى حد الاجبار على العمل أي على - 
بذل الجهد والانتاج لمصلحة المجتمع ''' ومن باب أولى إلى تقوعه 
وتسميره على أساس هذا الاعتمار الاجتاعي . 
مبداً المصسدل 
ونم هذه النظرات بالكلام عن مبدأ يتتظم جميع آراء 
ابن تئمية ويسلك فيها مسلك الدم في العروق وهو المنطلق لكل 
ما ارتآه أو اختاره من آراء » وهو صدأ العدل بين الناس . 
١يراعي‏ ابن تبسة في إقرار تدخل ول الامر فيتسعير الأحوال 
والأعمال وفي غير ذلكمن ضروب التدخل التي يقوم بها امحتسب 
استنادأ لولايته واختصاصه مدأ العدل بين فتين من الناس قد 
تطغى احداهما على الأخرى » فتبضمها حقباء ولا نكون تدخله 
انتصاراً لفئة على أخرى وتشفاً مها » وبلاحظ بوضوح ف 
عباراته اعتبار الحق والانصاف للفئتين معأ وذلك في مثل قوله : 
0 إذا احتاج النساس الى من بصع هم آلات اباد » من 
(1) رهوما يسمى اليوم في الفرنسية [ن858ط] دك ده15814لهن500 
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سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل باجرة المثل لا يكن 
المستعملون من ظامهم » ولا العمال من مطالبتهم زيادة على حقهم 
مع الحاجة اليهم . »( ص5 ) و كذلك في قوله : 

« إن ولي الامر ان اجبر أهل الصناعات على ما تحتاج اليه 
الناس من صناعتهم » كالفلاحة والخباكة والبناية » فانه يقدر 
أجرة المثل » فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عنذلك 
ولا يكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حين تعين عليه 
العمل .» ( ص ه؟ ) و كذلك في قوله : 

« فاذا كان التاس محتاجين الى فلاحة قوم أو نساجتهم أو 
بنائهم صار هذا العمل واجباً يحبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنموا 
عنه بعوض المل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عرص 
امكل » ولا يكن الناس من ظبم بأن يعطوم دون حقهم » . 
(ص١؟5-؟١؟)‏ 

وهكذا يدو أن تدخل ولي الأمر لدس انتصاراً لطبقة في 
صراع بين طبقتين » وإما هو إقافة عذل في مجتمع واحد يتألف 
من عاملين متنوعين » ولعل هذه المزية هي إحدى مزايا النظام 


1م4١‏ - الدولة م ٠١‏ 


الاقتصادي الذي يكن أن نستنبطه من أحكام الشر يعةالاسلامة - 
ومفاههمها . 

م على أن ابن تيمية لم يقنصر في نظره الى مبدأ العدل 
على تطبيقه في حال تنازع الناس وفئاتهم في المجال الاقتصادي 
أو التحاري » بل نظر البه في إطاره العام باعتباره أساساً يبنى 
عليه الجتمع وتقوم عليه الدولة يوجه عام أيآ كان دينها . 

فقد ذ كر في مطلع كتابه أن مبدأ العدل متفق عليه 
بين الناس : 

د فان الناس لم يتنازعوا أن عاقبة الظلم وخيمة » وعاققبة 
العدل كرية » ( ص بس ) . ويشير كذلك الى أث الله بعث 
الرسل وأنزل الكتاب لقوم الناس بالقسط » واستشهد بالآية 
الكرية : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معبم الكتاب 
والميزارت ليقوم الناس بالقسط » وأتزلنا الخديد فيه يأس سُديد 
ومنافع للناس » ولبعم الله من ينصره ورسله بالغيب» إث الله 
قوي عزيز »( ص 4 ) . ظ 

ثم يذكر قانوناً اجّاعما هو دوام الدول أو المجتمعات القائمة 
على العدل »وعدمدوامالمجتمعاتو الدول القائة على الظلم فيقول: 


0 


« وهذا نروى : الله صر الدولة العادلة وإن كانت كافرة » 
ولا صر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. » (صم) 

ويزيد الفكرة إيضاحاً بقوله : 

« وأمور الناس تستقم في «لدئيا مع العدل الذي فيه 
الاْتراك في أنواع الإنم أكثر ما تستق مع الظل في الحقوق 
وإن لم تشترك في إثم .هذا قبل إن للهيقم الدولةالعادلة ولايقهم 
الظالمة وإن كانت مسامة . ويقال الدنيا تدوم مع العدلوالكفر 
ولا تدوم مع الظلم والاسلام . 

وقد قال الن يلع ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطبعة 
الرحم ؛ فالباغي يصرع في الدذيا وإن كان مغفوراً له مرحوما 

في الآخرة. وذلك أن العدل نظام كل ثيء » فان أقم أمرالدنيا 

بعدل قامت » وإن لم يكن لصاحبها من الآخرة من خلاق 3١‏ 
ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الامان ما يمزى 
به في الآخرة . » ( ص 4١‏ ) 


نم يشرح ابن تمية آثر الظل في النفوس وما يولده ٠‏ من 


»١‏ أي من نصيب 


اسه 


بغض الغير وحسده وطلب عقابه وزوال اير عنه » (ص١م)‏ 
كا بين أيضاً « إن من سأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها 
بها أي بالأمور المشتهاة حلالاً كانت أم حراماً ‏ لكن تريد 
أننحصل لها ما حصل له » « وأنبا تريد الاستعلاء على الغير 
والاستثثاز دوثة أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه ؛ وإن م 
يحصل فففها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما 
مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات » فككيف إذا رأت الغير 
قد استأثر عليها بذلك واختص به دونها . » ( ص م70 - 4ه ) 
وهكذا يسترسل ابن تيمبة بعد ذلك في بيان أثر الاختصاص 
والاجثتار : 

إن فما قدمناه من آراء ابن تيمبة المستنيطة هن نصوص 
الشريعة الاسلامية » وفيا تضمنته مناقشاته من آراء أمّة المذاهب 
الفقببة في موضوع ( اللرية والتدخل ) في المجال الاقتصادي ما 
نستطيع أن نخرج منه بلاحظات هامة . 

أونها : حرص الفقباء المسامين على حرية الشخصية المقوقية 
للفرد الانساني باعتبار أنالفرد وحدة مستقلة مرتمطة باهطهارتباط) 
مباشراً باعثباره مخاوقاً وعبداً له دون غيره . لذلك يلاحظ أن 


-خ48١‏ مس 


أقوانم تدور داماً على حماية حرية الفرد الانساني من الوجبة 
الحقوقبة وحماية ملكيته وتصرفه. بنفسه وبا يملك . 

وثانيها : 0 أيضاً على مصلحة ( اماعة ) 

و (اجمبور) أ ( العامة ) وهذه الألفاظ الثلافة ترد في 

ثنايا أقواهم . 

فبلاحظ في هذا الباب اعتبارات كثيرة منها الحاجة أي حاجة 
الماعة الى سلعة أو عمل من الأعمال ومنها الضرورة » وهي حاجة 
أيضأ ولكنها قد تكون عارضة أو موقتة . ورا كانت تفيد 
سَّدةَ الحاحة ؛ ومنها منع الاضرار بالغير ومنع الظلم له : 

ثلثها : الحرص على إقامة العدل ويناء هذا العدل على أساس 
المساواة الحقوقنة بين الناس» وهذه المساواة منبثقة في الاصل 
عن عقيدة الايمان بأن الناس جميعاً يتساوون ف عبوداثم لله فلا 
تفاضل بينهم في الاصل وإما ينشأ التفاضل من اختلاف الجهد 
والعمل في الميدان الاقتصادي واغتلاف الاخلاق والتقرى 
والاخلاص في المبدان الاخلاقي والديني . 

وهكذا يبدو لنا أن فقباء المسامين ‏ انطلاق] من مبادىء 
الاسلام المائلة في نصوصه الاصلية ‏ نحئوا المشكلات الانسانية 
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ظ الاساسية » وإذا كانت ظروف هذه المشكلات وأشكاها تتغير 
فانها في “ميمها ثابتة غير متغيرة » فالمألة التي طرحها أبن تيمة 
وغيره من سبقه من الفقباء في موضوع ( حرية الفرد وتدخل 
الدولة ) هي المسألة الني تطرح دائاً » ولو تفير شكل الانتاج 
ونوعه وكنيته وأدواته. وإن ابن تبمبة وغيره من الفقباءاعتبروا 
تغير الاوضاع والاحوال ؛ ولذلك لم يقرروا التدخل المطلق ولا 
الحرية المطلقة ؛ ولكنهم وضعوا المبادىء والاسس والمقايس 
مستنيطين إياها من نصوص الشريعة . 

وإنا لنأمل أن يحد أبناء أمتنا في هذا التراث الثمين الذي 
قدمنا فيهذا الكتاب غوذجا منه»لا أقول مفاخر ومآثريعتزون 
بها ويفاخرون » بل حاولا يستنيرون بها في معالجة مشكلاتهم 
ووسملة بتحررون بها من غزو المذاهب اليتراء القائمة على أسس 
مادية حردة من القيم الخلقبة واللقائق الامانة الكبرى ليقدموا 
للعالم مذهباً كاملا غنيآ يدعونهم الى طريقه العريضة الواسعة 
الواضحة » يكون صعبداً للالتقاء بين البشر » لا وسيلة للصراع 
وأداة للنفوذ . إن هذه هي الدعوة الوحيدة اللحررة للعرب 
وللشعوب الاسلامية جميعاً من التبعية » بل هي في رأينا المحررة 


- ومواه 


للانسانية جمبعاً من الصراع الماقد والطمع الظالم وعصبية الجنس 
والعرق وغيرها من ممادىء العقائد الوثنبة مها تبدلث أشكلها 
خلال العصور . 


م 


وفق الله أمتنا الى طريق الحدى والرساد وأخرجها من ذل 
التبعبة والاستحداء وأعادها منارة تهدي الامم الى طريق الحق 
وعزة الامان بالله ونج الاسلام القويم . 


يحمد بن عبد القادر المبارك 


ربيع الاول بإلم١‏ 
جزترارل. ١9597‏ 


١ه‏ سه 
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مقاصد الولابة وغاية الحم 

أولو الأمر 

الإمامة الكبرى أو رياسة الدولة 

تعين الإمام » انعقاد ببعته ومصدر سلطته 
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طاعة الإمام مقبدة وهو غير معصوم 
صفات الإمام وشروط اختياره 

القدرة والنمكن أو السلطة الفعلة 

نظرة ابن تيمية في تاريخ الاسلام السياسي 
خلاصة رأي ابن تدمة في تاريخ الاسلام 
الولاية بوجه عام 

طبيعة الولابة أو المج 

وظائف الدولة 

الوظفة المالية 

الوظفة القضائية » إقامة العدل 

وظفة الجباد 

الوظيفة الاقتصادية 

إعداد المواطنين 

الوظفة الخلقية والدينية 

الحلاصة 


الحسبة في الاسلام 


نظام المسبة 

الأصل التاريخي 

التأليف في السبة 

الأيحاث الحديثة 

منهج اتأليف في الحسبة 

فاذج من حكتب الحسبة . 

من كناب نهابة الرتبة في طلب الحسة للشيزري 
في النظر في الأسواق والطرقات 

من كتابممالالقر بةفي أحكام الحسية لابن الاخوة القرشي 
الحسبة لابن تيمية » منبجه ومزاياء 

وظائف المحتسب واختصاصاته 

العقود ا حرمة 2 سر 

الحريةهي الأصل 0 


- ١ههاس‎ 


التسعبر والاجبار على البيع 
حاحة الناس الى السلعة 


:الا ءشكار 


لمر 

تواطؤٌ البائعين 

حذف الوسطاء 

طريقة التسمير 

الببع بأنقص من السعر 

مناقشة اين قيمبة لمسألة التسعير : 
حالات انتزاع الملكمة 

الحاجة الى منافع الأسْاء المماوحكة 

تعلجاعل كلام ابن تمي 

العمل 

العمل واجب اجتاغي . الاجبارعلى العمل تحديد الاجور 
نظرات اقتصادية مبتكرة 

البتعر 


6[ سه 


ثار التدخل في الأسعار 
تحديد الأحور 

النظرة الاجتاعة العمل 
مبدأ العدل 


- باه١‏ م 


ترجمة المؤلف 


حمل بن عبد القادر المبارك : 

ولد في دمشق 1416 » ونشأ فيها وتعلم في مدارسها الثانوية 
وأنبى فها دراسة الحقوق والآداب 4م4١‏ . يم درس العلوم 
العربية والاسلامية على والده وعلى بخ بلاد الشام في عصره 
الملامة الشيع مد بدر الدين الملقب بالمحدث الأكير . ثم 
أ كمل دراسة الآداب في كلة الآداب في السوربون في جامعة 
باريز م١‏ - م58١1‏ . | 

وعين مدرماً للأدب العربي في الثانوبات ودور المعامين من 
وعور - ه14 » ثم مفتشاً اختصاصاً وعضواً في لنة اللزية 
والتعلم ( مديرية البحوث ) حتى 15117 . 

وتولى تدريس فقه اللغة في كلية الآذاب في جامعة دمشق 


ره ١‏ لتكت 


منذ سنة مغ و١‏ » ثم الدراسات القرآنية فها كذلك ., وعين في 
4 استاذأ في كلة الشريعةفي جامعةدمشق حين تأسيسما . 
ثم عميداً لها مه.١‏ - 40456 ولا يزال رئيساً لقسم العقائد فها 
وفي سنة 145٠‏ أختير عضواً في المجمع العامي العربي واشترك 
في لجان التخطيط في كلية الشريعة بدمشق وكليات الأزهر 
والجامعة الاسلامةبالمدينة المنورة وكلية الشريعة بمكة المكرمة 
والجامعة الاسلامية بام حرمان في السودان . 

له مؤلفات وأيحاث في اللغة والأدب وفي العقيدة والفكر 
الاسلامي » وفي الاجاع والمجتمع المربي . 


وها 


لأمؤلف ْ 


فقه اللغة وخصائص العربية 

من منهل الأدب الخالد ( دراسات قرآنة ) 
فن القصص في كتاب البخلاء للحاحظ 

نحو إنسانية سعيدة ( في العقيدة) 
الامة العربية في معرصكة تحقيق الذات 
الامة والعوامل المكونة لها . 
الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية 


- 1 


